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دور قانون رضيبة الدخل األردين يف 
 * دراسة مقارنة -رعاية العمل اخلريي







من ترشيعات رضيبة الدخل املقارنة يف أغلب دول العامل بأمهية اجلمعيات  إدراكا  
اخلريية كأنموذج حي للعمل اخلريي والتطوعي و دور هذه اجلمعيات املحوري يف 
معات وتقديم السلع واخلدمات األساسية لطالبيها من أفراد املجتمع فقد خدمة املجت
أقرت هذه الترشيعات معاملة رضيبية تفضيلية مزدوجة هلذه اجلمعيات فيام يتعلق 
 بدخوهلا والتربعات املقدمة هلا.
وعليه انطلقت هذه الدراسة من إشكالية متثلت يف بيان مدى نجاح املرشع األردين 
بة الدخل يف تبني سياسية حمفزة للعمل التطوعي واخلريي خاصة يف ظل يف قانون رضي
الظروف االقتصادية واالجتامعية التي يعيشها األردن وذلك باالستفادة من التجارب 
 الترشيعية املقارنة .
ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية تم حتديد األساس النظري للمعاملة التفضيلية 
ض صور املعاملة التفضيلية هلا يف الترشيعات املقارنة للجمعيات اخلريية قبل استعرا
 تقييم موقف املرشع األردين من هذه املعاملة . إىل وصوال  
املرشع األردين يف قانون رضيبة الدخل مل يتخلف عن  أن إىلولقد خلصت الدراسة 
الترشيعات املقارنة، فقد أعفى دخول اجلمعيات اخلريية من اخلضوع لرضيبة  ركب
واملتأتية من كافة مصادر الدخل رشيطة عدم استهداف هذه األنشطة حتقيق  الدخل
                                                 
   14/9/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
   امعة اإلمارات العربية املتحدةج -لقانونكلية ا -قسم القانون العام – لقانون العام املشاركاأستاذ 
 ملخص البحث:  
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اجلمعية وأغراضها األساسية. كام  أهدافالربح ابتداء  وإنفاق هذه الدخول عىل حتقيق 
وعامل التربعات املقدمة للجمعيات اخلريية معاملة تفضيلية إذ أجاز للمكلفني تنزيلها 
 اخلاضع للرضيبة وضمن رشوط معينة.% من الدخل 25وبحد أعىل مقداره 
حد كبري يف رعاية اجلمعيات  إىلمما يؤكد نجاح املرشع الرضيبي يف قانون رضيبة الدخل 
ن أي يف األردن، ويمكن هلذا النجاح اخلريية كإحدى مؤسسات العمل اخلريي والتطوع
 . تكتمل صورته وتزيد رعايته باألخذ ببعض التوصيات التي خلصت إليها الدراسة
 
 
يعرف القايض األمريكي الشهري هوملز الرضيبة بأهنا )ما ندفعه من أجل جمتمع 
 (Taxes are what we pay for a civilized society)(1) متحرض(
كانت تشكل املورد الرئيس يف أغلب دول العامل إلمداد خزانة الدولة  وإنفالرضيبة 
ك من قيامها بالتزاماهتا جتاه رعاياها، باألموال الكافية لسد نفقاهتا وما يرتتب عىل ذل
 أدوارإالّ أن هذا الدور التموييل التقليدي مل يعد هدف الرضيبة الوحيد بل تعدته للعب 
 أخرى سياسية واقتصادية واجتامعية ومالية يف حياة الدول واملجتمعات املتمدنة.
ي للرضيبة قيامها برعاية العمل اخلري االجتامعية هدافويدخل ضمن األ
والتطوعي وتشجيع مؤسساته اعرتافًا بدورها املحوري يف تقرير قيم املدنية والتعددية 
 واإلنسانية والتطوع. 
وعمودها الفقري اجلمعيات اخلريية خصوصا  فمؤسسات املجتمع املدين عموماً 
واالقتصادية ،فلقد قامت اجلمعيات اخلريية  االجتامعيةتقوم بدور هام يف حتقيق التنمية 
وقدمت الدواء والغذاء للفقراء  الردن بجهود كبرية يف جمال مكافحة الفقريف ا
                                                 
بن، وقد وضعت هذه األمريكي أوليفر ويندال هوملز االصادر عن القايض وردت هذه العبارة يف حكم قضائي  (1)
  DC العبارة عىل جدران املبنى الذي يضم دائرة اإليرادات الداخلية يف واشنطن
Simon, K.(2004), Tax Rules for Not Profit Organizations Survey of Practice, Conference on Taxes, 
civil society and the state. p. (2). Available at www.oefg.at/text/tax preference - F or- NGO- pdf 
 :املقدمـــة
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صحاب االحتياجات اخلاصة وسامهت وبدرجة كبرية يف نرش ثقافة التطوع وبثت أو
 روح التكافل االجتامعي .
وقت مىض أن تتحول عن أدوارها  أيمن  وأكثر اآلنهذه اجلمعيات مطالبة  إال أن 
فعالية يف حتقيق التنمية  أكثر أدوار إىلساعدات املادية والعينية التقليدية يف تقديم امل
جماالت الصحة والثقافة والفنون والبحث العلمي والتدريب  إىلاملستدامة والدخول 
 ورعاية الطفولة .
بيئة مناسبة تعينها  دوار البد من توفريهذه اجلمعيات عىل القيام هبذه األوملساعدة  
نشطة اجلمعيات يبية ألمكونات هذه البيئة ضامن رعاية رض عىل مهمتها تلك ، ومن
، وتبدو هذه  هاأهدافجياد مصادر متويل ذاتية تعينها عىل حتقيق إاخلريية وتشجيعها عىل 
كجزء من سياسة الدولة التشجيعية ملؤسسات العمل اخلريي  -الرعاية الرضيبية
 يف األردن مطلبًا جادًا ألسباب عدة: -والتطوعي
الصعوبات املالية واالقتصادية التي تواجه االقتصاد األردين كعجز املوازنة  أوالً:
العامة وارتفاع قيمة الدين العام و ازدياد حجم النفقات العامة يف ظل حمدودية املوارد 
املالية للدولة خصوصًا مع االزدياد املضطرد يف عدد السكان نتيجة اهلجرات القرسية 
 ب النزاعات اإلقليمية.التي استقبلها األردن بسب
ثانيًا: ازدياد نسبة الفقر والبطالة يف الدولة األردنية وعجز العديد من رشائح 
املجتمع عن احلصول عىل السلع واخلدمات األساسية يف ظل اقتصاد تبنى النهج 
الرأساميل دون أن يوجد مؤسسات دعم اجتامعي بديل تؤمن السلع واخلدمات 
لدخل املحدود، فالسوق عمومًا خيفق يف توفري هذه السلع األساسية للفقراء وذوي ا
 واخلدمات األساسية هلؤالء.
ثالثًا: رغم تزايد مؤسسات العمل اخلريي وتنوعها وتوزعها عىل مناطق اململكة 
األردنية اهلاشمية إالّ أن مستوى اخلدمات املقدمة ونوعيتها ال تزال حتت املستوى 
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 (2)املأمول.
راط يف مؤسسات املجتمع املدين يف األردن، فهنالك عزوف عن رابعًا: ضعف االنخ
املشاركة يف العمل التطوعي واخلريي واملدين عمومًا، فلقد أقرت دراسة أجريت 
 (3)نقطة من أصل مئة نقطة. 36.8مؤخرًا هذه النتيجة وحصلت عىل ما يعادل 
مولة بالكامل من خامسًا: ازدياد عدد املنظامت اخلريية األجنبية وتوسع نشاطها وامل
  (4)ها احلقيقة.أهدافاخلارج وحتت عناوين كثرية، وما رافق هذا االزدياد من لغط حول 
حمفزًا للمرشع األردين لتطوير الترشيعات  دّ تقادي أن هذه األسباب جمتمعة ُتعوباع
اخلاصة بمنظامت املجتمع املدين عمومًا ورعايتها ومن ذلك تبنيه لسياسات رضيبية 
نظامت العمل اخلريي دون أن ندعي أن من شأن هذه السياسة وحدها أن ترفع داعمة مل
 من سوية العمل اخلريي وتطوره ولكن من شأهنا من دون شك أن تشد من أزره
 ؤاده.وتشجعه بدل أن تساعد عىل خنقه و
ومن هنا جاءت إشكالية هذا البحث املتمثلة يف بيان مدى نجاح املرشع األردين يف 
اجلمعيات  –ة الدخل يف تبني سياسة راعية للعمل اخلريي التطوعي قانون رضيب
يف ظل التجارب الترشيعية املقارنة، عىل  –اخلريية كمثال ملؤسسات العمل اخلريي 
اعتبار أن قانون رضيبة الدخل يعد قانونًا مفصليًا يف عملية رعاية منظامت العمل 
 (5)اخلريي بالنسبة لدخوهلا وتربعات الراعني هلا.
                                                 
اجلديد  األردن. مركز أهلية( مجعية خريية 1552) 2010ية حتى العام األردنيبلغ عدد اجلمعيات اخلريية  (2)
 (.8، ص)2011، األردينملجتمع للدراسات. تعزيز االنخراط املدين يف ا
 رفعت الفاعوري، اجلمعيات اخلريية يف حمافظ اربد، واقع وطموحات، جملة أبحاث الريموك، سلسلة العلوم اإلنسانية
 .1995، 13، جامعة الريموك، العدداالجتامعية
 (.10مرجع سابق ، ص ) اجلديد للدراسات، األردنمركز  (3)
 (.8، املرجع السابق، ص )2010مجعية حتى العام  84املسجلة  يبلغ عدد اجلمعيات األجنبية(4)
اجلمعية اخلريية بأهنا أي شخص اعتباري  2008( لسنة 51 يف قانون اجلمعيات رقم )األردينيعرف املرشع  (5)
 أوألحكام هذا القانون لتقديم خدمات  وفقاً مؤلف من جمموعة من األشخاص اليقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله 
ألي  أوحتقيق أي منفعة ألي من أعضائه  أويام بأنشطة عىل أساس تطوعي دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه الق
سياسية تدخل ضمن نطاق أعامل وأنشطة األحزاب السياسية وفق أحكام  أهدافحتقيق  أوشخص حمدد بذاته 
 الترشيعات النافذة.
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ولعل اإلجابة عىل هذه اإلشكالية ال تكون إالّ بتحديد األساس النظري للمعاملة 
التفضيلية للجمعيات اخلريية )املبحث األول( وصور املعاملة التفضيلية الرضيبية 
تقييم موقف املرشع  إىلللجمعيات اخلريية يف الترشيع املقارن )املبحث الثاين( وصوالً 
لدخل من اجلمعيات اخلريية يف ضوء التجارب املقارنة األردين يف قانون رضيبة ا
 )املبحث الثالث(.
 املبحث األول:
 األساس النظري للمعاملة الرضيبية التفضيلية للجمعيات اخلريية
حاول العديد من العلامء والفقهاء وضع نظريات لتفسري املعاملة الرضيبية املقررة 
صادية وأخرى قامت عىل أسس للجمعيات اخلريية، بعضها استند عىل أسس اقت
اجتامعية وسياسية، يف حني حاول البعض تعليل هذه املعاملة بأمهية هذه املنظامت يف 
 تعزيز قيم التعددية والديمقراطية يف املجتمعات.
تفسري هذه املعاملة عىل أساس قدرة القطاع  إىلوذهب جانب آخر من العلامء  
 (6)التعبري عن قيم التضامن يف املجتمع. اخلريي عىل توفري وسائل يمكن من خالهلا
 ومن أهم النظريات التي قيلت يف هذا املجال:
 نظرية الدعم )املطلب األول(. -
 نظرية قياس الدخل )املطلب الثاين(. -
 نظرية تكوين رأس املال )املطلب الثالث(. -
 نظرية تعويض املخاطر )املطلب الرابع(. -
 نظرية نسبة الدخول )املطلب اخلامس(. -
  
                                                 
(6) Crimm, N. J. (1998), An Expiration of the Federal Income Tax Exemption for Charitable 
Organizations: 
A Theory of Risk Compensation, Florida Law Review, volume 50, p. (434). 
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 املطلب األول: 
 (Subsidy Theory) نظرية الدعم
تفرس هذه النظرية املعاملة التفضيلية للجمعيات اخلريية عىل أهنا تشكل دعاًم 
حكوميًا غري مبارش هلذا القطاع، تشجع من خالله احلكومات هذه املنظامت عىل 
اًل االنخراط يف أنشطة تتعلق بتقديم السلع واخلدمات امللقى عىل احلكومات أص
 (7)مسؤولية تقديمها لألفراد.
حيث تقدم هذه املنظامت اخلريية نوعني من املنافع )السلع واخلدمات(، األوىل ما 
،أما  (Meta-benefits) والثانية املنافع الُعليا (Public benefits)يعرف باملنافع األساسية
ية وتوفر من املنافع األساسية فهي تلك التي تالزم أنشطة وأعامل اجلمعيات اخلري
لطالبيها من أصحاب االحتياجات ومثال ذلك خدمات  خالهلا السلع واخلدمات
التعليم والرعاية الصحية، أما املنافع الُعليا فهي منافع ال تشتق من ماهية املنتجات 
توزيعها.  أومن اجلهة التي تقوم عىل توزيعها وإنام تشتق من كيفية إنتاجها  أوالعامة 
من غريها من  أكثرية تقدم هذه املنافع الُعليا بطريقة ابتكاريه وفّعالة فاجلمعيات اخلري
املوردين هلذه السلع واخلدمات، فوجود هذه اجلمعيات اخلريية يشجع قيم التعددية 
 (8)والتنوع كقيم ليربالية ديمقراطية.
 عىل أن الدعم احلكومي هلذه اجلمعيات يربر بـ:
 ة مقدمي اخلدمات والسلع غري الربحية.مكافأ إىلالسياسة العامة اهلادفة  .1
 (9)لتصحيح اختالالت السوق. .2
ويبدو أن هذه النظرية حتتوي عىل العديد من جوانب الضعف املتعلقة باجلدارة 
                                                 
(7) Rushtan, M.(2007), Why are Nonprofits Exempt from The Corporate Income Tax? Nonprofit and 
Voluntary Sector Quartely, volume 36, No 4, p.p. (667). 
(8) Atkinson, R. (1999), Theories of The Federal Income Tax Exemption For Charities, Thesis 
Antithesis, And syntheses, steton Law Review, Volume 27, P.P. (402-403).  
(9) Hansman, H.B (1987( ,The Effect of Tax Exemption Nonprofit Organizations From Corporate 
Income Taxations, Yale Law Journal, Volume9 (1). P.P(54-100).  
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مة، فالنظرية قائمة أصاًل عىل أساس واضح يتعلق بتقديم هذه املنظامت للمنافع ءواملال
يد ماهية هذه املنافع العامة، ووضع األساسية والُعليا. فهل من السهولة بمكان حتد
املعايري الالزمة هلذا التحديد؟ وارتباط هذا التحديد بمفهوم اخلريية الذي خيتلف من 
 (10)وقت آلخر، األمر الذي جيعله يتسم بالتغيري واملرونة.
وحتى ومع ختطي هذه الصعوبة اإلجرائية تبقى املشكلة يف املضمون، فإذا كانت 
من خالل  ات العامة تستحق الدعم احلكومي فلامذا يتم تقديمههذه السلع واخلدما
اإلعفاءات الرضيبية؟ وملاذا ال يمتد الدعم ليشمل كل منتجي هذه السلع حتى من 
 (11)القطاع الربحي؟.
 املطلب الثاين:
 (Income Measurement Theory)نظرية قياس الدخل 
 Bitker مي تقدم الربوفيسوربناء عىل االنتقادات التي وجهت لنظرية الدعم احلكو
بنظرية جديدة تقوم عىل أساس أن دخل اجلمعيات اخلريية ال  Rahdert والربوفيسور
يمكن قياسه وأنه ال يدخل يف الوعاء الرضيبي ألسباب داخلية متعلقة بالنظام الرضيبي 
نفسه، فالرضيبة تفرض عىل األنشطة التي هتدف للربح، يف حني يغيب السعي للربح عن 
 نشطة هذه اجلمعيات، األمر الذي يبعدها عن نطاق اخلضوع للرضيبة.أ
 عند امويعتقد أنصار هذه النظرية أن هنالك فكرتني أساسيتني البد من إدراكه
 احلديث عن فرض الرضيبة عىل هذه اجلمعيات:
األوىل: أن دخول هذه اجلمعيات الصافية ال يمكن قياسها حتت أي تعريف 
 للدخل.
                                                 
قيام  إىلالعديد من دول العامل والتي تقدم معاملة تفضيلية )إعفاء رضيبي( تستند يف استحقاق هذا اإلعفاء  (10)
آخر  إىلأخرى ومن وقت  إىلختتلف من دولة املنظامت بنشاطات النفع العام، ومن املعروف وضع قائمة هبذه األنشطة 
 .االجتامعيةمع تغري معطيات احلياة  اً متغري اً مرن اً مما جيعل مفهوم النفع العام مفهوم
Moore, D. (2005), Public Benefits Status, A Comparative over view, The International Journal of 
Not- For- Profit Law, volume 7, Issue 3. 
(11) Atkinson, op.cit, p(405). 
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وحتى لو كان باإلمكان قياس الدخل الصايف هلذه اجلمعيات فإنه ال  الثانية: أنه
 (12)يوجد سعر رضيبي مناسب يطبق عليها.
فاملشكلة األساسية أنه ال يوجد طريقة حمددة وعملية للمحاسبة الرضيبية لقياس 
الدخل الصايف هلذه اهليئات، فعىل جانب اإليرادات كيف يمكن معاملة االشرتاكات 
قدمة هلذه اهليئات؟ فإذا تم اعتبارها مسامهات رأساملية فسوف تستبعد من واهلبات امل
ألحكام الترشيعات الرضيبية والتي تطبق عادة  وفقاً للرضيبة  حسابات الدخل اخلاضع
 عىل األشخاص الطبيعيني والرشكات الربحية.
لة ويف جانب النفقات تثور مسألة معاملة نفقات اجلمعيات اخلريية، هل تعامل معام
املصاريف الرضيبية املقبولة للخصم بصورة مماثلة للمصاريف العادية والرضورية 
 لألنشطة الربحية أم ال ختصم لكوهنا ال تتعلق بتحقيق ربح ولعدم إنتاجيتها.
فإذا عوملت معاملة النفقات القابلة للخصم فإنه لن يكون هنالك دخل خاضع 
يع موجودات هذه املنظامت خمصصة للرضيبة أصاًل من حيث النتيجة، مادام أن مج
بصورة هنائية لغايات براجمها املختلفة، وحتى لو تم تطوير تعريف مناسب للدخل هلذه 
 ذلك سيثري مشاكل ال يمكن التغلب عليها يف إجياد سعر رضيبي مناسب. فإناملنظامت 
املناسب هو عدالته بالنسبة للرشائح  ولعل الصعوبة يف إجياد السعر الرضيبي
ستفيدة من هذه اجلمعيات، وهؤالء هم الفقراء واملساكني والذين هم عادة ما امل
خارج النظام الرضيبي أصاًل. ففرض الرضيبة عىل هذه اجلمعيات سيجعل من  نيكونو
 (13)أولئك الفقراء اخلارس األسايس.
هذه النظرية القبول لدى العديد من العلامء بسبب عدم قابليتها للتطبيق  وال تلقى
نسبة للعديد من اهليئات غري الربحية عىل أساس أن التربعات هي مصدر التمويل بال
                                                 
(12) Bitlker, B. I and Rachdert, G. (1976). The Exemption of Non Profit Organizations From Federal 
Income Taxation, Yale Law Journal, Volume 85,3, P.(305) 
(13) Bitlker, op.cit, P.P. (312 – 316)  
Atkinson,op.cit, P.P. (409 – 410) 
Rushton, op.cit, P. (667) 
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تنحرص الدخول القابلة للقياس يف تلك املتأتية من بيع السلع  الوحيد هلا، بينام
 (14)واخلدمات.
 املطلب الثالث:
 نظرية تكوين رأس املال وعدم التوزيع
ية هو األنسب واألصلح أن إعفاء دخل اجلمعيات اخلري Hansmanيرى األستاذ 
 عىل اعتبار أنه يعوضها عن إمكانية تكوين رأس املال التقليدي.
املدورة، كلها عوائق  رباحفتقار لرأس املال املقرتض، التربعات الرأساملية ، األفاال
 فإنمتنع اجلمعيات اخلريية من الوصول للوضع املايل املشابه للمنظامت الربحية، لذلك 
 ملعاجلة مثل هذه الصعوبات. املقرر هلذه اجلمعيات يبدو طريقًا مالئامً  اإلعفاء الرضيبي
يقوم عىل قاعدة تارخيية متنع اجلمعيات اخلريية من توزيع  رباحفعدم توزيع األ
 أواملوظفني بام يف ذلك جملس اإلدارة  أوالفائض من أمواهلا عىل األشخاص الراعني 
أن هذه املنظامت غري الربحية هي األكثر  Hansmanستاذ يرى األ أي من العاملني، كام
كفاءة يف تقديم السلع واخلدمات، فاإلعفاء الرضيبي هلذه املنظامت يشجع التطوير 
 –هذه اجلمعيات  أرباحبسبب عدم توزيع  –عموماً  والنمو واالبتكار، فثقة املستهلكني
 (15)عىل الرشكاء. رباحمن ثقتهم بالرشكات الربحية والتي توزع األ أكثر
نظرية عدم التوزيع نقد الذع ارتبط ببعض تطبيقات الكفاءة االقتصادية  وقد واجه
وغياب األدلة االقتصادية  رباحللجمعيات اخلريية وعدم تارخيية قاعدة عدم توزيع األ
الداعمة هلا، غياب مفهوم اإلحسان واجلمعيات اخلريية، وكذلك املعاملة املتامثلة لكل 
عيات اخلريية، الزبائن، املتربعني( التشكيك يف قيام الثقة هبذه املستهلكني )رعاة اجلم
 (16).رباحاجلمعيات لعدم توزيع األ
  
                                                 
(14) Atknison, op.cit, P.P. (410 – 415) 
(15) Crimm. Op.cit, P.P. (437 – 440) 
(16) Ibid, P.P. (440 – 441). 
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 املطلب الرابع:
 نظرية تعويض املخاطر 
ينطلق االفرتاض األسايس ألي نظرية لتفسري ملاذا تستحق اجلمعيات اخلريية 
طاع غري الربحي بديل املعاملة التفضيلية من أساس أن هذا الق أواإلعفاء الرضيبي 
للقطاعني اخلاص والعام يف تقديم السلع واخلدمات، فوجود هذه اجلمعيات هو بديل 
 للرشكات اخلاصة واألشخاص املعنوية العامة.
هذه النظرية حتاول الفصل بني قضية استحقاق اجلمعيات اخلريية لإلعفاء الرضيبي 
ومن خالل هذا الفصل تذهب  والتفسري املنطقي حلصول هذه املنظامت عىل اإلعفاء
اإلعفاء الرضيبي املقرر هلذه املنظامت إنام هو تعويض هلا عن  بأنالقول  إىلهذه النظرية 
توفري السلع واخلدمات العامة، والتي هي بطبيعتها أنشطة حمفوفة باملخاطر ومن املتوقع 
 أقل. أوأن يكون العائد املايل هلا صفرًا 
ية إنام هي رضورة خللق أسواق تقدم السلع واخلدمات فاملعاملة الرضيبية التفضيل
التي خيفق السوق يف تقديمها، فهذه املنظامت تقدم السلع واخلدمات التي ال يستطيع 
أنصار هذه النظرية ال يرون  بأنالقطاع اخلاص تقديمها، مع األخذ بعني االعتبار 
ن جمموعة من املبادئ استحقاق كل اجلمعيات اخلريية لإلعفاء الرضيبي وإنام يقرتحو
هبا هذه اجلمعيات واتفاقها مع الغرض  التوجيهية الستحقاقه ، كاملشاريع التي تقوم
 (17)األسايس للجمعية.
القطاعني العام واخلاص غري قادرين عىل  بأنويؤخذ عىل هذه النظرية أن افرتاضها 
افرتاض  يف بعض احلاالت إال أنه صحيحاً كان  وإنسد االحتياجات بكميات كافية 
 يصعب تعميمه يف كل احلاالت .
تباعه لتحديد املنظامت غري احتدد وبشكل دقيق املعيار الواجب كام أن هذه النظرية مل 
الربحية التي تستحق الدعم واإلعفاء ، كام مل تبني وبشكل مقنع األساس الذي يتم 
 ه.بموجبه املفاضلة بني تلك املؤسسات لتوجيه الدعم ومنح اإلعفاء من عدم
                                                 
(17) Ibid,. P(485). 
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 املطلب اخلامس:
 نظرية نسبة الدخول 
أن النظريات السابقة مع كل االختالفات حاولت تفسري  Rushtonيرى األستاذ  
املعاملة الرضيبية التفضيلية للجمعيات اخلريية عن طريق اإلجابة عىل السؤال: ملاذا 
ة عىل اإلعفاء املقرر هلذه املنظامت بشكل خاص؟ فكانت نظرياهتم قائمة عىل اإلجاب
مكانية قياس الدخل الصايف بشكل ا. فمنهم من أقام نظريته عىل عدم هذا السؤال
واضح، ومنهم من أجاب بعدم إمكانية زيادة رأس مال هذه املنظامت، ولذلك حاول 
أن ينطلق من سؤال آخر، وهو ملاذا ختضع الرشكات الربحية  Rushtonاألستاذ 
فرض الرضيبة عىل األنشطة الربحية للرضيبة عىل دخلها؟ وأجاب أن الغرض من 
لألشخاص املعنويني هو لضامن التأكد من إخضاع دخول األشخاص الطبيعيني 
للرشكات  املكونني هلم للرضيبة، فالغرض من الرضيبة عىل الرشكات ليس إخضاعاً 
 بحد ذاهتا بقدر ما هو إخضاع لدخول الرشكاء املكونني له .
رضيبة بسبب أن دخوهلا الصافية ال يمكن نسبتها فاجلمعيات اخلريية معفاة من ال  
من وجود  ناألشخاص الطبيعيني ال يستفيدو بأنأي شخص طبيعي، دون القول  إىل
مكاسب من خالل العمل يف هذه املنظامت،  نهذه املنظامت غري الربحية، فالعامل حيققو
. فبعد دفع من السلع واخلدمات املقدمة من هذه اجلمعيات نوكذلك الزبائن يستفيدو
ليكون الدخل  ءكل هذه األموال لن يتبقى من دخل هذه اجلمعيات اخلريية يش
 اخلاضع للرضيبة صفرًا.
جانب  إىلأن هذه النظرية يمكن أن تقدم إىل  Rushtonوخيلص الربفيسور 
التفسريات التقليدية األخرى بعدم وجود تعريف متامسك للدخول الصافية واعتبار 
 (18)البعد التارخيي. إىلقبل احلكومة إضافة اإلعفاء إعانة من 
واحلقيقة أنه ومع تقديري لكل النظريات التي فرّست املعاملة التفضيلية للجمعيات 
                                                 
(18) Rushton, M.(2007), op.cit, P.P. (668 – 673) . 
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نظرية الدعم ورغم قدمها وما وجه هلا من انتقادات تبقى  فإناخلريية إالّ أنه وباعتقادي 
بأمهية اجلمعيات اخلريية  ، ومتثل اعرتافًا ترشيعيًا وجمتمعياً النظرية األكثر إقناعاً 
باعتبارها مؤسسات رائدة يف العمل اخلريي والتطوعي واحرتامًا لطبيعة اخلدمات التي 
 تقدمها يف خدمة اإلنسانية.
خصم  أوفاملعاملة التفضيلية للجمعيات اخلريية عىل مستوى إعفاء دخوهلا 
الديمقراطية والتي  التربعات املقدمة هلا هي كام يشري أحد املؤلفني جزء من األداة
أنشطة مميزة تضمن خدمات  إىلتسمح لألشخاص املانحني لتوجيه األموال العامة 
 (19)اعتامد برملاين. أومعينة دون تصويت  اً وسلع
 املبحث الثاين:
 املعاملة التفضيلية للجمعيات اخلريية يف الترشيعات الرضيبية املقارنة 
سات الدولية عىل أن السياسات الترشيعية تدل التجارب الترشيعية املقارنة واملامر
الراعية للعمل اخلريي والتطوعي واملعاملة التفضيلية ملنظامت العمل اخلريي إنام تظهر 
 انني بارزين مها:ومن خالل عن
 املعاملة الرضيبية لدخول اجلمعيات اخلريية )املطلب األول( . -1
 معيات )املطلب الثاين(.املعاملة الرضيبية للتربعات واهلبات املقدمة هلذه اجل -2
 املطلب األول:
 املعاملة الرضيبية لدخول اجلمعيات اخلريية 
عندما تم إدخال مفهوم رضيبة الدخل ألول مرة يف انجلرتا يف أواخر القرن الثامن  
عرش تم النص عىل إعفاء دخول اجلمعيات اخلريية من اخلضوع لرضيبة الدخل، حيث 
من دافعي الرضائب، ورسعان ما وجدت هذه عوملت هذه اجلمعيات كفئة خاصة 
ترشيعات دول العامل سواء تم ذلك من خالل الترشيعات  إىلاملعاملة التفضيلية طريقها 
                                                 
(19) Benshalom, llan (2008), The Dual subsidy Theory of Charitable Deductions, Indiana Law 
Journal, vol.84, available at: http://ssrn.com/abstract=117549 
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من خالل ترشيعات رضيبة الدخل بام يعكس  أوالتي نظمت عمل تلك اجلمعيات 
يف  اعرتافًا حكوميًا وشعبيًا بدور هذه اجلمعيات كمثال ملنظامت العمل غري الربحي
 (20)، وتشجيع قيم التطوع واإلبداع واملشاركة يف املجتمع.االجتامعيةتقديم اخلدمات 
ولذلك فقد اجتهت أغلب الترشيعات الرضيبية احلديثة واتفاقًا مع ما أقرته القوانني 
منح هذه املنظامت معاملة تفضيلية  إىلالنموذجية واخلاصة باملنظامت غري اهلادفة للربح 
 (21)لدخوهلا.
اتفقت عىل مبدأ اإلعفاء إالّ أهنا اختلفت عىل حدود هذا  وإنذه الترشيعات وه
 اإلعفاء، فهل يشمل كل مصادر الدخل أم أنه يقترص عىل بعضها؟.
 أنشطتهاالفرع األول: املعاملة الرضيبية للدخول املتأتية للجمعيات اخلريية من 
 االعتيادية.
 أنشطتهاتأتية للجمعيات اخلريية من الفرع الثاين: املعاملة الرضيبية للدخول امل
 االقتصادية.
 الفرع األول:  
 االعتيادية أنشطتهااملعاملة الرضيبية لدخول اجلمعيات اخلريية من 
إعفاء الدخول املتحققة للجمعيات  إىلتذهب أغلب الترشيعات الرضيبية املقارنة 
 ع العام.اخلريية من مبارشة نشاطاهتا االعتيادية واهلادفة لتحقيق النف
فهذه املنظامت تتلقى اهلدايا واملنح واملساعدات واملسامهات، كام تتلقى صايف  
األسهم، واملبيعات، وتداول  أرباحاإليرادات االستثامرية طويلة املدى )اإلتاوات، 
                                                 
(20) Resenthal, R.(2001), A brief Historical Perspective on The Campaign to Reform South Africa’s 
Tax Law as Affecting Non-Profit organization, International Conference on Tax and the Non Profit 
Sector, Convened by the NPP, P(1). 
Brewis, J.(2006), A review of the Income Tax Benefits for Nonprofit Organization in South Africa, 
International center for Non Profit Law. 
Available at: www.incl.org/KnowledgeLibrary/Index.ph.p. P(4). 
(21) ICNL, (2002), Model Provision for Law Effecting Public Benefit Organization, Washington D.C 
– U.S.A. P(19) available at www.incl.org/knowledge/pubs/Law.  
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 ها وأغراضها األساسية يف خدمة النفع العام.أهدافاألسهم( للتقدم يف حتقيق 
ث جمموعات أساسية من األنشطة االعتيادية هلذه ويمكن يف هذا الشأن رصد ثال
 (22)املنظامت.
تم مبارشهتا يف املناسبات والتي ال تاألنشطة غري الدورية أو التي  املجموعة األوىل:
تتضمن بيعًا للسلع واخلدمات، ومثال ذلك السحوبات النقدية والعينية وإقامة 
تم التعامل معها عىل أهنا ليست حفالت العشاء اخلريية، فهذه النوعية من األعامل ي
 اقتصادي. أوذات معنى جتاري 
األنشطة التي حتمل معنى العمل اخلريي والتطوعي رغم احتوائها  املجموعة الثانية:
عىل بيع للسلع واخلدمات، ومثال ذلك امتالك حمل من قبل مجعية خريية لتوليد ربح 
 ام.اجلمعية األساسية يف حتقيق النفع الع أهدافلتحقيق 
وهي تلك األنشطة املعرتف هبا من قبل األنظمة القانونية  املجموعة الثالثة:
التارخيية هلذه  أوواملتداخلة مع املجموعة الثانية واملشتقة من املامرسات التقليدية 
اجلمعيات، فهذه األنشطة تتصل اتصاالً جوهريًا بأغراض النفع العام، كرسوم 
 التعليمية اخلريية و املستشفيات اخلريية.الدخول للمتاحف، رسوم املؤسسات 
 الفرع الثاين: 
 املعاملة الرضيبية لدخول اجلمعيات اخلريية من األنشطة االقتصادية
إن السامح للجمعيات اخلريية االنخراط يف أنشطة وأعامل التجارة واالقتصاد 
الستمرار يف اهلادفة للنفع العام وا أنشطتهايمكنها من توفري مصادر متويل جيدة لدعم 
 احلياة.
وإذا أردنا أن نعرف األنشطة االقتصادية للجمعيات اخلريية فيمكن القول بأهنا تلك 
اخلدمات والتي ال يمكن  أوالتي تشمل بيعًا للسلع  أواألنشطة التجارية املنتظمة 
                                                 
(22) I CNL.(1996) p.p.(3 – 4). 
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 جلمعيات كام أوضحنا يف الفرع األول.ااعتبارها نشاطًا اعتياديًا هلذه 
لرضيبة الدخل، ولقد اختلفت  حمتمالً  مجة عن هذه األنشطة حمالً وتعد الدخول النا
كيفية معاملة هذه الدخول ولكن يمكن حرصها يف  الترشيعات الرضيبية املقارنة يف
 ثالث صور هي:
فرض الرضيبة عىل الدخول النامجة عن األنشطة االقتصادية للجمعيات  -1
 اخلريية )الفقرة األوىل(.
لتحقيق أغراض  ةاألنشطة االقتصادية واملوجه إعفاء الدخول النامجة عن -2
 اجلمعية اخلريية )الفقرة الثانية(.
النفع العام  أهدافإعفاء الدخول النامجة عن األنشطة االقتصادية واملرتبطة ب -3
 )الفقرة الثالثة(.
الفقرة األوىل: فرض الرضيبة عىل الدخول النامجة عن األنشطة االقتصادية 
 للجمعيات اخلريية.
املثبطة جتاه  لسياسةدو أن هذه الصورة من صور املعاملة الرضيبية حتمل معاين اويب 
( أوالً ة ، فام هو مضمون هذه الصورة ؟ )قيام اجلمعيات اخلريية باألنشطة االقتصادي
 (.( وكيف يمكن تقييمها ؟)ثالثاً طبقت؟ )ثانياً  ينأو
 :أوال : مفهوم قاعدة فرض الرضيبة
ي عىل فرض الرضيبة عىل األنشطة االقتصادية للمنظامت يقوم هذا النهج الترشيع 
خلق  إىلغري الربحية، عىل اعتبار أن إعفاء الدخول النامجة عن هذه األنشطة سيؤدي 
تآكل  إىلوبني املنظامت الربحية والتي يمكن أن تؤدي  منافسة غري مرشوعة بينها
دية لرأس املال مما يقلل التكلفة احل إىلاملنظامت الربحية، فاإلعفاء الرضيبي سيؤدي 
 تكاليف اإلنتاج لدى املنظامت غري الربحية.
فالعديد من الباحثني يعتقدون أن اإلعفاء الرضيبي لألنشطة االقتصادية للمنظامت 
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غري الربحية سيعطي هذه املنظامت أفضلية للحفاظ عىل هامش ربح أقل من الرشكات 
بضائع واخلدمات املنتجة دون املستوى الربحية، وهذه امليزة ستستخدم خلفض أسعار ال
 املعروض من قبل الرشكات الربحية.
وباملحصلة يمكن لإلعفاءات املقدمة أن متكن هذه املنظامت من زيادة رأسامهلا 
والتوسع يف نشاطاهتا، فانعدام اإلعفاء من شأنه أن يضع مجيع املنظامت غري الربحية 
 والربحية عىل قدم املساواة يف السوق.
توفري ميزة اإلعفاء للمنظامت غري الربحية يمكن أن يعطي  فإنبارات أخرى وبع
يمكن من خالل هذه املزايا الرضيبية  أومنافسة غري متساوية مع املنظامت الربحية 
تقديم اخلدمات والسلع بسعر أقل من قبل املنظامت غري الربحية، وبجودة متساوية مع 
 (23)تلك املقدمة من قبل الرشكات الربحية.
 ثانيا : تطبيقات قاعدة فرض الرضيبة
 :يف نمن خالل الترشيعات الرضيبية املقارنة يمكن رصد صورتني هلذه القاعدة تتمثال
 فرض الرضيبة عىل كل الدخول املتحققة من األنشطة االقتصادية. )ا( -
فرض الرضيبة عىل أغلب الدخول املتحققة من األنشطة االقتصادية واستثناء  -
 .)ب(البعض اآلخر
فرض الرضيبة عىل كل الدخول املتحققة من األنشطة االقتصادية للجمعيات  )ا(
 اخلريية.
 2008الرشكات اجلورجي لسنة  أرباحمن ذلك ما ينص عليه قانون الرضيبة عىل 
من متتع اجلمعية اخلريية باإلعفاءات الرضيبية باستثناء أي دخل من  172يف مادته رقم 
 االقتصادية. أنشطتها
                                                 
(23) - Malani, A and Ponser, E. (2006), For-Profit Charities, P.P(11 – 12). 
Rushton, op.cit, p.(620).- 
Colombo, J. (2002) Commercial Activity and Charitable Tax Exemption  William and Mary Law 
Review, 44, P.P(529 – 533).  
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 ى تتمتع اجلمعية بالصفة اخلريية البد من توافر الرشوط التالية: وحت
 أن تكون تلك املنظمة مسجلة قانونيًا. -1
 أن تنشأ لغايات القيام باألنشطة اخلريية. -2
 أن تكون لدهيا سنة عىل األقل من اخلربة يف األنشطة اخلريية. -3
 إىلذي هيدف ويعرف قانون الرضيبة اجلورجي النشاط اخلريي بأنه ذلك النشاط ال
بواسطة أطراف أخرى، طوعًا  أواملساعدة مبارشة  إىلمساعدة األشخاص املحتاجني 
، وحيدد القانون نفسه حاالت حمددة من األنشطة اخلريية بام يف ذلك تقديم وجماناً 
 املؤسسات التالية:  أواألفراد  إىلاملساعدة 
 ة.والنفسي االجتامعيةاحلامية  إىلاألشخاص الذين حيتاجون  -
األشخاص الطبيعيني من ذوي االحتياجات اخلاصة، واملسنني، واأليتام  -
 واملعاقني والالجئني .
أن منح صفة اخلريية ألية منظمة جيب أن يتم من قبل اإلدارة الرضيبية، وجيوز  عىل
إلغاء هذه الصفة من قبل اإلدارة نفسها يف حال فقدان أي رشط من رشوط إضفاء 
 (24)الصفة اخلريية.
( من قانون الرضيبة 50السياق جاء موقف املرشع املرصي يف املادة ) نفس ويف
جلمعيات واملؤسسات األهلية ( إذ أعفى ا2005( لسنة )91العامة عىل الدخل رقم )
( 84حكام قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بالقانون رقم )أل ة طبقاً أاملنش
وكذلك اجلهات التي ال  ،ئت من أجلهوذلك يف حدود الغرض الذي أنش 2002لسنة 
ثقافية وذلك يف  أورياضية  أوالربح وتبارش أنشطة ذات طبيعة اجتامعية إىل هتدف 
 (25)مهنية. أوصناعية  أوحدود ما يقدم من نشاطات ليست هلا صفة جتارية 
                                                 
(24)Article (172) Tax code of Georgia 2008. 
ICNL,(2009), Survey of Tax Laws Effecting. NGO’s in the Newly Independent States, 
www.INCL.org/knwledge/library / index.ph.p (pp.34 – 42). 
(25) www.IncomTax.gov.eg.  
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فرض الرضيبة عىل أغلب دخول املنظامت غري الربحية والنامجة عن األنشطة -ب
 االقتصادية
موجب هذه الصورة يكون األصل العام خضوع دخول اجلمعيات اخلريية من وب
االقتصادية للرضيبة باستثناء ما يقرره القانون حلاالت وفئات حمددة. ومن  أنشطتها
، والذي 2009واملعّدل يف  2008ما يقرره القانون الرضيبي الكازاخستاين لسنة  ذلك
بحية من األنشطة االقتصادية باستثناء يفرض رضيبة دخل عىل دخول املنظامت غري الر
وهذا  Under state social contract االجتامعيةتلك الدخول املتأتية من عقود احلكومة 
اإلعفاء ال ينطبق عىل املستفيدين من التمويل احلكومي بموجب تلك العقود والتي 
 ية.حيث تعامل كعقود جتار 2005لسنة  االجتامعيةحيكمها قانون عقود الدولة 
أما االستثناء الثاين فمقرر ملصلحة دخول مجعيات أصحاب الشقق والتي جتمع 
للدخول  مبالغ من أصحاب الشقق يف البنايات إلصالح املباين، كام يوفر القانون إعفاءً 
 (26)املتأتية من االستثامرات طويلة األمد هلذه املنظامت.
 ثالثا : تقييم هذه الصورة
 ا )ا( وسلبياهتا)ب(.إجيابياهتة دون بيان مكن تقييم هذه الطريقال ي
 بـ: اإلجيابياتيمكن تلخيص هذه  . أ
سهولة التطبيق وغياب الصعوبات الفنية، فكل األنشطة االقتصادية للمنظامت  -1
كانت تلك البساطة قد تصطدم بحاجز  وإنغري الربحية خاضعة للرضيبة، 
حية ومتييزها عن التجارية للمنظامت غري الرب أوتعريف األنشطة االقتصادية 
 األنشطة االعتيادية هلا.
خلق منافسة عادلة بني الرشكات التجارية واملنظامت غري الربحية والتي تدخل  -2
يف إنتاج نفس السلع واخلدمات دون إعطاء هذه املنظامت ميزة تقديم هذه 
                                                 
(26) ICNL, (2006), Survey of Tax Law, op.cit, P.P(86-91). 
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السلع واخلدمات بسعر أقل وبنفس الكفاءة التي تقدمها الرشكات التجارية 
 (27)ند حديثنا يف املفهوم.كام أوضحنا ع
 (28)ن من شأن هذه القاعدة إاملساوئ:  . ب
الرضيبة عىل عكس ما هو متوقع ذلك أن فرض الرضيبة عىل  تقليل وعاء -1
األنشطة االقتصادية للمنظامت غري الربحية سيجعلها حتجم متامًا عن الدخول يف هذه 
 األنشطة مما يقلل عدد دافعي الرضائب.
ه األنشطة من شأنه أن يقلل احلوافز املوجهة لتطوير أن فرض الرضيبة عىل هذ -2
القطاع غري الرسمي، فهذا القطاع يدفع الرضائب عىل األنشطة االقتصادية حتى لو 
من مصادر التمويل لتوسيع أعامله  اً كانت مرتبطة بالنفع العام مما يفقده مصدر
 ونشاطاته وتقديم خدماته اخلريية.
هذه املنظامت ية يف حتديد طبيعة أنشطة سيخلق هذا النهج صعوبات حماسب -3
ن األنشطة االعتيادية والدخل الناتج من األنشطة االقتصادية عوفصل الدخل الناجم 
 وتعريف كل واحد منهام، والفصل بني تكاليف كال النوعني من الدخول.
ثانيا : إعفاء الدخول النامجة عن األنشطة االقتصادية للجمعيات اخلريية واملوجهة 
 قيق أغراضهالتح
يطلق عىل هذه الصورة من صور املعاملة اصطالح قاعدة )مصري الدخل، وجهة 
 ا وسلبياهتا ؟)ج(.إجيابياهت( وما هي تطبيقاهتا؟ )ب( وما هي الدخل(، فام هو مفهومها ؟)أ
الدخول املتأتية للمنظامت غري الربحية من  فإنهلذه القاعدة  وفقاً  املفهوم: ( أ)
د معفاة من الرضيبة طاملا استخدمت هذه الدخول يف خدمة االقتصادية تع أنشطتها
الغرض الرئييس لتلك املنظامت، فأي دخل ينجم عن األنشطة االقتصادية للمنظامت 
 غري الربحية خيرج من وعاء الرضيبة إذا استعمل ألغراض النفع العام.
                                                 
(27) Malani, A& Posner, E. (2006) Ap.cit, P.P(11 – 12).. 
(28) ICNL, (1996),pp(8 – 10) 
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ناشئة عىل النامية وال وقد يبدو هذا النهج بدياًل مناسبًا للدول ذات االقتصاديات
حد سواء، والتي تكون فيها مؤسسات املجتمع املدين يف طور اإلنشاء، حيث حتتاج 
لكل دعم ممكن للوقوف عىل أقدامها واستمرار نشاطها. والشك أن اإلعفاء لدخوهلا 
 (29).من مجيع األنشطة االقتصادية وغريها يعد أمرًا ملحاً 
نهج بني األخذ هبذا اإلعفاء تتباين الترشيعات التي تأخذ هبذا ال التطبيقات: ( ب)
هلذا  حدود أوعىل أساس وضع قيود  أو أوال (عىل أساس األرقام املطلقة )
 .ثانيا (اإلعفاء)
هلذه الصورة تعفى كليًا كل الدخول النامجة عن  وفقاً : أوال : اإلعفاء الكامل
النفع هنا أنفقت يف سبيل حتقيق أغراض ألاألنشطة االقتصادية للمنظامت غري الربحية 
 العام هلذه املنظامت.
واملثال عىل هذه الصورة قانون الرضيبة عىل دخل الرشكات البولندي والذي أعفى 
( من اخلضوع للرضيبة عىل دخل الرشكات منظامت النفع العام 17يف مادته رقم )
علمية وتكنولوجية وتعليمية وتربوية بام يف ذلك تدريس  أهدافحتقيق  إىلوالتي هتدف 
يف جمال تشييد الطرق  االجتامعيةواألنشطة الرياضية، ودعم املبادرات الطالب 
وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وإمدادات املياه للمناطق الريفية، الرعاية 
 والتأهيل املهني واالجتامعي لألشخاص املعوقني ولألغراض الدينية االجتامعية
الكامل للدخول، وقد أقرت  فقط هي التي تستفيد من اإلعفاء هداففهذه األ
املحكمة اإلدارية العليا يف بولندا رشطني إلعفاء اجلمعيات اخلريية من اخلضوع 
 لرضيبة عىل دخل الرشكات:ل
 ها.أهدافأن تكون نشاطاهتا متفقة مع  -1
ها. دون أن أهدافأن تستخدم الدخول املتحققة من هذه النشاطات يف خدمة  -2
                                                 
(29) Simon, op.cit, P. (148). 
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 (30)من تسجيلها، كدافع رضائب. يعني ذلك أن تستثنى هذه املنظامت
وبمقتىض هذه الصورة حيدد اإلعفاء من رضيبة الدخل  ثانيا : اإلعفاء اجلزئي:
الناجتة عن األنشطة االقتصادية للمنظامت غري الربحية واملوجهة ألغراض النفع العام 
 بوضع حد أعىل ملبلغ اإلعفاء. أوبنسبة معينة قد تكون بالنسبة للدخل اإلمجايل 
فريقيا، والتي اعتمدت ويف إطار سعيها إالدول التي تبنت هذا النهج جنوب  ومن
تقليل القيود املفروضة عىل اإلعفاء الرضيبي املقرر للمنظامت غري الربحية أسلوبًا  إىل
هجينًا اعتمد عىل إعفاء الدخول املتأتية من األنشطة االقتصادية للمنظامت غري الربحية 
 رشيطة :
 هذه املنظامت. أهدافوبشكل كامل مع أن تكون مرتبطة  -1
 أن تكون أنشطة طوعية دون منافسة. -2
 عليها من قبل وزير املالية. أن تكون األنشطة موافقاً  -3
مبلغ  أو% من الدخل اإلمجايل 5أن ال تزيد هذه الدخول يف حدها األعىل عىل  -4
دوالر  0.09فريقي، )رند يساوي تقريبًا إ( رند جنوب 50.000)
 (31)أمريكي(.
حيث كان القانون يسمح  1990من ذلك أيضًا ما كان يطبق يف بولندا قبل عام و
بإعفاء املنظامت غري الربحية من مجيع الرضائب من أي أنشطة سواء كانت أنشطة عادية 
التي  أوتلك املوجهة للنفع العام طاملا تم إنفاق دخوهلا يف غضون السنة الرضيبية  أو
 عدياًل لقاعدة وجهة الدخل ولكنها تعاين من مشكلةتليها، وقد تكون هذه القاعدة ت
 (32)فيه إنفاقه. والعام الذي جرى حتديد العام الذي اكتسب فيه املال
 
                                                 
(30) Majdanska, A. (2011), Taxation of Nonprofit Organizations, Poland, university of Warsaw, 
P.P.(15 -20).  
(31) Brewis, op.cit, P.P. (11 – 15). 
(32) Simon, op.cit. P.P.(14). 
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 )ج( تقييم قاعدة مصري الدخل: 
( يف مقابل مساوئ تتعلق بالتهرب 1عديدة ) إجيابياتلقاعدة مصري الدخل  
 (.2وحتديد الصالت )
  )املزايا(: اإلجيابيات (1)
 أن األخذ هبذه القاعدة:ش ن منإ
عندما ال حيدد بأية قيود  أ. أن يقدم أعىل درجات الدعم للمنظامت غري الربحية
متعلقة بقيمة اإلعفاء ومقداره، فاملبالغ النامجة عن اإلعفاء من شأهنا املساعدة عىل 
 تطوير هذه املنظامت وتوسيع أعامهلا وزيادة كفاءهتا.
نافسة غري العادلة بني الرشكات الربحية واملنظامت ب. تقليل املطالبات القوية بامل
غري الربحية، فام دامت األموال موجهة لتحقيق أغراض النفع العام فهي معفاة حتاًم من 
 الرضائب.
ومن شأن هذا األمر أن يبقي املنظامت غري الربحية يف السوق حتى ولو كانت أقل 
نشطة التي تؤدهيا هذه املنظامت من كفاءة من املنافسني هلا يف السوق. وإخضاع هذه األ
مثل هذا  فإنشأنه أن جيعل اجلمهور يراها كرشكات تم تصميمها بطريقة ذكية، وبالتايل 
 (33)النهج ينطوي عىل عواقب وخيمة عىل االقتصاد الكيل.
ج. تقليل األثر املرتتب عىل إيرادات الدولة الرضيبية ، فليست كل دخول املنظامت 
ة من الرضيبة وإنام اإلعفاء مقترص عىل تلك الدخول املوجهة غري الربحية معفا
 أكربالنفع العام، وكام يمكن تقليل خسارة الدولة من هذه اإليرادات بشكل  هدافأل
 تقرير حد أعىل للرضيبة املعفاة. أومن الرضيبة  ىأعىل للدخل املعف بوضع حد
 ن رئيستان مها:تواجه هذه القاعدة صعوبتا: املساوئ )السلبيات( الصعوبات (2)
قد يسمح هذا النهج بجذب األشخاص الستخدام املنظامت غري الربحية  -1
                                                 
(33) ICNL (1996), op.cit, P.P.(10). 
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كأداة مميزة للتهرب الرضيبي، فام دام إنفاق الدخول يتم ألغراض هذه 
 املنظامت فالدخل معفى من الرضيبة.
إنفاق دخول  هبذه الصورة سيولد مشكلة معقدة تتعلق بتقرير أن ن األخذإ -2
 النفع العام كركيزة أساسية لإلعفاء الرضيبي. هدافألهذه املنظامت كان 
املنظامت غري  أهدافإذن ما هي الصالت املطلوبة بني اإلنفاق و فالسؤال املطروح  
الربحية؟ فاملنظمة غري الربحية إذا ما قدمت خدمات لرعاية األطفال وخصص الدخل 
يدخل ضمن  فاقاً املتولد عن ذلك للمساعدة يف توفري فرص عمل، فهل يعد ذلك إن
 اإلعفاء؟.
ليامت حتدد الصالت املطلوبة بني تع أوويبدو أنه من الصعوبة بمكان إجياد ترشيع 
 فإناملنظامت غري الربحية املخصصة للنفع العام، ولذلك  أهدافنفاق هذه الدخول وإ
 مثل هذا التحديد سيكون يف كل حالة عىل حدة.
 ن مها: ان اثنويرتبط هبذه القاعدة تقرير تساؤال
كيف يمكن ضبط عملية االستخدام غري املرشوع من قبل األشخاص  .1
 الستغالل هذه املنظامت غري الربحية من أجل التهرب الرضيبي؟
هلذا النهج، فهل يرسي التحديد عىل  وفقاً إذا كان البد من حتديد اإلعفاء  .2
يف  أن يتم التحديد بشكل زمني كام أوعىل الدخل الصايف  أوالدخل اإلمجايل 
 (34).1990التجربة البولندية قبل عام 
الفقرة الثالثة: إعفاء الدخول النامجة عن األنشطة االقتصادية للجمعيات اخلريية 
 النفع العام. أهدافواملرتبطة ب
بدأ هذا النهج يف الواليات املتحدة األمريكية ومنها انترش، ويعرف بقاعدة األعامل 
وما هي تطبيقاهتا؟  (،أهي قاعدة األعامل املرتبطة؟)قاعدة صلة الدخل، فام  أواملرتبطة 
                                                 
(34) ICNL. (1996). P.P. (11 – 12). 
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 (، وهل هي خالية من العيوب و املساوئ؟ )ج(.ب)
الدخل املتأيت من األنشطة االقتصادية  فإنبموجب هذه القاعدة املفهوم:  ( أ)
النفع العام يعد دخاًل معفى من  أهدافب (Related)للمنظامت غري الربحية واملرتبطة 
املتحققة من األنشطة التي ال عالقة هلا بأغراض  رباحاأل فإنخرى الرضيبة، وبكلامت أ
 (URIT).(35)املنظامت غري الربحية هي خاضعة لرضيبة الدخل 
فاملنظامت غري الربحية تتبع الوسائل االقتصادية كأحد األساليب األكثر فعالية يف  
ظامت غري الربحية ها املتعلقة بالنفع العام، فعىل سبيل املثال تدعم املنأهدافحتقيق 
القضايا الثقافية عن طريق إصدار نرشات ومواد إعالنية وإقامة أحداث ثقافية، فهذه 
املنظامت غري الربحية فالدخول املتحققة من هذه  أهدافاألنشطة مجيعًا مرتبطة منطقيًا ب
 األنشطة ال يتم توزيعها وإنام تبقى هلذه املنظامت وتدعم حتقيق هذه املنظمة لدورها.
من خالل توفري إيرادات -اإلعانة احلكومية  إىلولعل مثل هذا النهج حيمل إضافة 
إشارات واضحة وقوية هلذه املنظامت ملبارشة هذه األنشطة التي تدعم حتقيق -إضافية 
احلكومي عادالً وله ما يربره عىل اعتبار أن هذه املنظامت  ها، وقد يبدو هذا الدعمأهداف
 (36)أساسية جيب أن تقدم من قبل احلكومات. اً إنام توفر خدمات وسلع
 التطبيقات العملية:  ( ب)
ل املنظامت غري الربحية أخذ العديد من الدول هبذه القاعدة يف تعامله مع دخوي
 االقتصادية، ومن أول التجارب وأشهرها التجربة األمريكية. أنشطتهان عالنامجة 
يف الوقت الذي  1913 الرشكات األمريكية يف أرباحفلقد فرضت الرضيبة عىل  
. ولقد بدأت 1940منحت فيه اجلمعيات اخلريية اإلعفاء من تلك الرضيبة يف العام 
فكرة فرض الرضيبة عىل دخل هذه املنظامت من أعامهلا التجارية نتيجة للمطالبات التي 
                                                 
(35) James. R& Hines. Jr (1999) Nonprofit Business, Activity and The Unrelated Business 
Income Tax, National Burien of Economic Research, Volume 13, 57 
(36) ICNL, (1996). Op.cit,p.p. (11 – 12)  
24
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/9
[د.إبراهيم كامل الشوابكة]  
 
 
 459 [السنة التاسعة والعرشون]                [2015كتوبر هـ أ1436ذي احلجة  -والستون الرابعالعدد ]
 
قادهتا الرشكات التجارية التي كانت تتنافس مع تلك املنظامت غري الربحية، ولعل 
كبرية التي افتعلت بعد امتالك جامعة نيويورك لرشكة مولر )مصنع الضجة ال
للمعكرونة( كانت احلجة الكبرية يف شكوى الرشكات التجارية لدى الكونغرس، 
فرض الرضيبة عىل دخول املنظامت غري الربحية والنامجة عن  إىلاألمر الذي أدى 
 . 1950النفع العام يف سنة  أهدافغري املرتبطة ب أنشطتها
 ويبدو أن هذه الرضيبة قد تم تصميمها لتحقيق أمرين:
 منع املنافسة غري العادلة بني املنظامت غري الربحية واملنظامت الربحية. -1
 (37)منع تآكل وعاء رضيبة الدخل االحتادية. -2
  )ج( تقييم قاعدة صلة الدخل:
 (.2( وحتديد سلبياهتا )1ا )إجيابياهتلتقييم هذه القاعدة البد من بيان  
 ن من شأن األخذ هبذه القاعدة:إ: )املزايا( إلجيابياتا -1
خلق حوافز رضيبية للمنظامت غري الربحية للعمل يف األنشطة االقتصادية ذات  . أ
النفع العام هلذه املنظامت مما سيساعدها عىل توفري متويل إضايف  أهدافالصلة ب
لعمل اخلريي وتوسيع تطوير قطاع ا إىللإليرادات الالزمة للقيام بأعامهلا، مما سيؤدي 
 (38)آفاقه.
النفع العام واالبتعاد  أهداف إىلتوجيه املنظامت غري الربحية أغلب نشاطاهتا  . ب
عن األنشطة االقتصادية غري املرتبطة لعدم وجود حوافز رضيبية ممنوحة، مما جيعل هذه 
فف املنظامت غري الربحية تعامل معاملة متساوية مع املنظامت الربحية األمر الذي خي
 من املخاوف بشأن أي منافسة غري عادلة بني القطاع الربحي والقطاع غري الربحي.
                                                 
(37) James, R. and Hines & J, op.cit,  
- Obsert K. (2009) The Unrelated Business Income Tax and the Future of the on line library books, 
Nonprofit Organizations Book.  
Available: http://Jay.Law.au.edu.faeulay . 
(38) James and Hines, op.cit, p.p.(83 – 84) 
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فال تأثري هلذه القاعدة عىل القطاع التجاري مادام أمر املنافسة غري العادلة غري 
 (39)مطروح.
فهذا النهج حيقق ميزة توجيه هذه املنظامت لألنشطة املتعلقة بالنفع العام من جهة 
املنافسة العادلة بني املنظامت الربحية وغري الربحية يف األنشطة  من مناخاً وخيلق 
 االقتصادية غري املرتبطة.
 حتمل هذه القاعدة عيبني رئيسني مها: : العيوب-2
خسارة بعض اإليرادات الرضيبية  إىلن من شأن األخذ هبذه القاعدة أن يؤدي إ . أ
لمنظامت غري الربحية ولذلك باملقارنة مع فرض الرضيبة عىل كل األنشطة االقتصادية ل
 (40)صياغة وتطبيق هذه القاعدة وحتديدها بشكل جيد قد حيد من هذه اخلسارة. فإن
من الصعوبات العملية التي تواجه هذه القاعدة صعوبة التمييز بني الدخول  . ب
النفع العام للمنظامت غري الربحية عن  أهدافالنامجة عن األنشطة االقتصادية املرتبطة ب
 ذلك لغايات حتديد وعاء الرضيبة.غريها و
سهل للغاية عندما تكون املؤرشات واضحة وتدل عىل  نوعي النشاطبني فالتمييز 
النفع العام للمنظامت غري الربحية، فقيام أحد  أهدافارتباط النشاط االقتصادي ب
نسخ عن األعامل املطروحة فيه يعد  أواملتاحف بفتح حمل لبيع كتب حول املتحف 
رتبطًا دون شك وخارج الوعاء الرضيبي، يف حني أن إنشاء املتحف ملخزن لبيع عماًل م
مواد حول الفن والثقافة بشكل عام خارج املوقع اجلغرايف للمتحف قد يثري تساؤالً 
النفع العام. كام أن فتح املتحف ملقهى حيصل فيه  أهدافحول االرتباط بني النشاط و
ونشاطًا مرتبطًا ولكنه لن يكون  طبيعياً  اً ون امرزوار املتحف عىل القهوة واملاء سيك
 كذلك يف موقع آخر.
                                                 
(39) ICNL,(1996), op.cit, p(12). 
(40) ICNL ,(1996), op.cit, p(12). 
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 (41)فاإلشكالية الكبرية يف حتديد مفهوم االرتباط.
التنفيذ العميل للنشاطات املرتبطة  ومن الصعوبة بمكان وضع معايري عامة موضع 
وضع  إىلبشكل ميرس ومتامسك ، وملواجهة هذه الصعوبة، تذهب بعض القوانني 
مة بتلك األنشطة ضمن دليل شامل للمنظامت غري الربحية، وكام يمكن طرح خيار قائ
آخر يتضمن تشكيل جلنة مشرتكة حكومية ومن القطاع غري الربحي لتحديد قائمة 
 (42)النفع العام. أهدافبأنشطة املنظامت الربحية املرتبطة ب
معيات اخلريية ويمكن القول يف هناية استعراض صور املعاملة الرضيبية لدخول اجل
 إىلخيتلف من دولة  من أنشطته االقتصادية أن اختيار صورة من األنظمة السابقة
يعتمد عىل جمموعة من العوامل االقتصادية واالجتامعية والسياسية  أخرى، وهو اختيار
 والتقاليد القانونية.
ح ن يمنأمن هنج من القواعد السابقة ك أكثروليس هناك ما يمنع من اجلمع بني 
للدخول النامجة عن األنشطة االقتصادية للمنظامت غري الربحية  املرشع إعفاءً 
لدخول الناجتة عن األعامل غري املرتبطة بحد اويف الوقت نفسه حيدد اإلعفاء  ،واملرتبطة
أن يعفي املرشع الرضيبي الدخول النامجة عن األنشطة االقتصادية  أو(43)معني.
ملعايري هجينة ومن ذلك ما  وفقاً استهدافها للربح للجمعيات اخلريية وخيضعها عند 
 (4) اقره املرشع الفرنيس ، إذ بينت التعليامت الصادرة عن اإلدارة العامة للرضائب رقم
H-5-06  عدم خضوع اجلمعيات غري الربحية للرضائب  18/12/2006تاريخ
 (44)التجارية.
اري تطبيقًا ملبدأ ولكن هذه اجلمعيات تصبح خاضعة للرضيبة إذا قامت بعمل جت
                                                 
(41) James and Hines ,op .cit , P.P. (61 – 62). 
(42) ICNL ,(1996), op.cit, p.(13). 
(43) ICNL, (1996), op.cit ,P.(17). 
(44) http://www.juriseditions.fr/upload/docu/pdf/53.bdf  
 
27
al-shawabkeh: ??? ????? ????? ????? ??????? ?? ????? ????? ??????- ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [بة الدخل األردين يف رعاية العمل اخلرييدور قانون رضي]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                       ]جملة الرشيعة والقانون[ 462
 
ختضع للرضائب التجارية إذا قامت بأعامل  املساواة أمام الرضيبة. فهذه اجلمعيات
ة ربحية حسب التعليامت السابقة الصادرة عن اإلدارة العامة للرضائب ،علاًم أن الطبيع
ثالث  أوتباع تسلسل مكون من ثالث خطوات االربحية يمكن إثباهتا من خالل 
 تقوم به اجلمعية.مراحل لكل عمل 
 فإنإذا كانت اإلجابة ال  :(gestion desinteressee)هل اإلدارة تطوعية؟  -1
اجلمعية ختضع للرضائب التجارية. أما إذا كانت اإلجابة نعم فإننا ننتقل للخطوة 
 التالية.
هل  أوهل تقوم اجلمعية بنشاط ال يدخل يف منافسة مع القطاع التجاري ؟،  -2
طبيعة العمل التجاري؟ إذا كانت اجلمعية ال تدخل يف منافسة  طبيعة عملها خمتلف عن
 مع أي رشكة جتارية فإهنا تعفى من الرضائب التجارية. 
أما إذا كانت تقوم بعمل منافس كالقيام بنفس النشاط التجاري يف نفس املنطقة 
 اجلغرافية، وتتوجه لنفس األشخاص، فإننا سوف ننتقل للمرحلة الثالثة.
معيات التمتع باإلعفاء الرضيبي إذا قامت بعملها برشوط خمتلفة إذ يمكن للج -3
عام يقوم به القطاع التجاري )مقابل مايل أقل بكثري عن املقابل الذي يطلبه القطاع التجاري 
 االستجابة حلاجة معينة ال يقدمها القطاع التجاري(. أواخلدمة،  أولنفس السلعة 
 موضع التطبيق: (P 4)ة و لتقدير هذه الرشوط تضع اإلدارة قاعد
- Produit يقدمها  أو: منتج عندما تقدم اجلمعية خدمة ال يقدمها القطاع التجاري
 بشكل غري كاف.
- Public مجهور: ال يشرتط أن يكون اجلمهور املستهدف من عمل اجلمعية :
 نرش الوعي حول مرض ما. أوحمتاجًا، فقد يكون عملها متعلقًا بمحو األمية 
- Prix من أسعار الرشكات التجارية.: سعر أقل 
- Pubilcite يمكن أن تقوم اجلمعية بعمل دعائي عىل سبيل اإلعالم دون أن :
 تكون ربحيتها موضع شك.
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بقرارات عدة منها قراره  لقد أكد جملس الدولة الفرنيس االعتامد عىل هذه الطريقة
 (45):1999يف  الصادر
من القانون العام  d-1-7-261 املادةويف جمال حتديد مفهوم اإلدارة التطوعية بنيت   
 الرشوط التالية:فيها للرضائب أن اإلدارة تكون تطوعية إذا توافرت 
غري مبارشة نامجة عن نشاط  أوأن ال يكون هناك لإلدارة مصالح مبارشة  -
 اجلمعية.
 غري مبارش. أوبشكل مبارش  أرباحعدم قيام اجلمعية اخلريية بتوزيع  -
اخلريية عن أعضائها كأصحاب نصيب يف  عدم جواز إعالن اجلمعية -
 أصول اجلمعية.
ال أن هذا الرشط ال يعني عدم حصول القائمني عىل اجلمعية عىل مردود مايل من إ
 عملهم دون أن يتجاوز هذا املردود ثالثة أرباع احلد األدنى لألجر املقرر يف قانون العمل.
إلدارة الرضيبة إهنا عىل عالقة  اجلمعية تعترب ربحية إذا تبنيأن  إىلوجتدر اإلشارة 
متميزة مع إحدى الرشكات التجارية تسمح هلذه الرشكة باحلصول عىل منفعة ما 
زيادة اإلنتاج وهذا ما أكده جملس الدولة الفرنيس يف عدة  أوكتخفيض النفقات 
 (46)قرارات له:
لتحديد الطبيعة الربحية  2013ويف حكم حديث ملجلس الدولة الفرنيس يف عام 
يقرر جملس الدولة  ، (Groupement d’interet economique)لتجمع ذو هدف اقتصادي 
انه و برصف النظر عن طبيعة النشاط الذي يقوم به هذا التجمع وظروف العمل فإنه ال 
وعة من املتطوعني يبارشون طبيعة ربحية مادام يدار من قبل جمم ايمكن اعتباره ذ
نشاطا غري ربحي ، فتحقيق مصالح األعضاء بشكل ثانوي ال يكفي العتبار وجود 
                                                 
(45) (CE, 1/10/1999, Req. n 170289, Association jeune France) 
(46) CE, 20/7/1990 – Association pour 1, action sociale – Requete n 84846. 
CE, 6/11/1995 – Service medicale industriel de la Mayenne – Requete n 153024.  
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 عالقة متميزة بني التجمع واألعضاء.
إن هذا املوقف الصادر عن جملس الدولة يعترب تغيريًا ملواقفه السابقة املتشددة يف إخضاع 
الدولة قد قرر يف العديد من أحكامه بأنه ال هذا النوع من التجمعات للرضيبة. إذ كان جملس 
عند تقديمه خدمات ألعضائه  1447يمكن اعتبار جتمع ما غري ربحي خارج إطار املادة 
 (47)كان األعضاء مجعيات غري ربحية. وإنتسمح هلم بتخفيض التزاماهتم حتى 
اعترب أن  لقد ذهب جملس الدولة بعيدًا يف قراراته السابقة هلذا القرار األخري عندما
 1447من ثالث رشكات مدنية زراعية ختضع للرضيبة املقررة يف املادة  اً جتمعًا مكون
لألعضاء  من القانون عىل اعتبار أن التجمع هيدف لضامن رشاء لوازم الزراعة
 (48)ومساعدهتم يف حتديد وقت الزراعة.
ويبقى  ، يعترب غري مسبوق8/4/2013قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ  فإنلذا 
 (49)السؤال مطروحًا حول ثبات جملس الدولة عىل موقفه.
 املطلب الثاين:
 املعاملة الرضيبية للتربعات املقدمة للجمعيات اخلريية
ُتعد املعاملة الرضيبية التفضيلية للتربعات املقدمة للجمعيات اخلريية شكاًل آخر من 
التفضيلية تعد أداة مهمة  احلوافز املقدمة هلذه املنظامت، ولعل مثل هذه املعاملة
وأساسية يف تشجيع الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص والقطاع الثالث )اخلريي( يف 
 (50)واالقتصادية. االجتامعيةسبيل حتقيق التنمية 
ولعل أثر هذه املعاملة التفضيلية للتربعات واضح دون شك، فلقد أجريت العديد 
عىل  (Tax Exempt)ن أثر اإلعفاء الرضيبي لبيا Hanssanمن الدراسات منها دراسة 
                                                 
(47) CE Plen., 20 Juillet 1990, n 84846, RJF 10/90, n 1177. CE, 17 avril 2008, n 294359. 
(48) CE, 2 Juillet 2003, n 244999, RJF 10/03, n 1111, concl. G. Goulard. 
(49) Zapf H., et. Mostrel, D.(2013), GIE et fiscalite Locale: Le conseil d’Etat assoublit sa 
jurisprudence, Les nouvelles fiscales, n 1117. 
 (.86دليل القوانني املؤثرة يف منظامت املجتمع املدين، املركز الدويل لقانون املنظامت غري اهلادفة للربح )ص. (50)
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جيايب إثر أخلريية، حيث أظهرت الدراسة وجود زيادة التربعات واملنح للمستشفيات ا
واضح لإلعفاء الرضيبي الذي حيصل عليه املانحون بحيث كلام زاد اإلعفاء الرضيبي 
 (51)ت اخلريية.زاد امليل من قبل األشخاص لزيادة املبالغ املتربع هبا لتلك املستشفيا
ولذلك يبدو أن هذه الصورة من صور املعاملة التفضيلية جيب أن حتظى باالهتامم 
من  والتطوير الدائم خاصة إذا ما عرفنا أن أغلب ايرادات اجلمعيات اخلريية تأيت
يف الواليات املتحدة  2004والتي أجرهتا يف عام  Brooksفقد بينت دراسة  ،التربعات
% من 20 وإن 2000من املواطنني األمريكيني قاموا بالتربع عام % 81األمريكية أن 
القيمة النقدية  وإنالتربعات التي حصلت عليها تلك اجلمعيات كانت من األفراد، 
 (52)مليون دوالر. 225زادت عن  1998يف عام  جلهود املتطوعني
وعند دراسة الترشيعات الرضيبية املقارنة يمكن رصد ثالث صور للمعاملة  
 لرضيبية التفضيلية للتربعات املقدمة للجمعيات اخلريية وهي:ا
 خصم مبلغ من مقدار الرضيبة املستحقة )الفرع األول(. -1
 تنزيل قيمة التربع من الدخل اخلاضع للرضيبة )الفرع الثاين(. -2
 اعتبار التربعات تكاليف مقبولة رضيبيًا )الفرع الثالث(. -3
 الفرع األول:
 املستحقة خصم مبلغ معني من الرضيبة
وبموجب هذه الطريقة يستطيع املكلف الرضيبي الذي يقدم تربعات للمنظامت 
غري الربحية احلصول عىل خصم من الرضيبة املستحقة عليه سنويًا، وهو ما يطلق عليه 
ومن الترشيعات التي أخذت هبذه الصورة  (Tax Credit)عادة االئتامن الرضيبي 
عطى قانون الرضيبة عىل دخل األشخاص الترشيع الرضيبي البولندي، حيث أ
                                                 
(51) Hassan. M, Wedig. G and Morrisey, M. (2000), Charity Care By Non-Profit Hospitals: The Price 
of Tax Exempt Debt, International Journal of the Economics of Business, volume 7.1 
العدد  2003هياب الذيب، كيف جتمع التربعات عرب اإلنرتنت، جملة نامء لتنمية املوارد املالية للمنظامت غري الربحية، إ (52)
 األول.
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% من الرضيبة 1الطبيعيني للمكلف احلق يف احلصول عىل ختفيض رضيبي مقداره 
يقوم بدفع  فإناملستحقة عليه. فإذا كان املكلف ملزمًا بدفع مبلغ ألف دوالر سنويًا 
 دوالر إذا ما قدم تربعًا ملنظمة من منظامت النفع العام. 990
تياز عىل األشخاص الطبيعيني دون املعنويني رشيطة أن يدفع ويقترص هذا االم 
الشخص الطبيعي الرضيبة املستحقة عليه يف موعد ال يتأخر عن شهرين من تقديمه 
 (53)اإلقرار الرضيبي.
وقد اتبعت دول مثل املجر وليتوانيا وسلوفاكيا هنجًا مماثاًل للنهج البولندي، عىل أن 
متنحهم قرضًا، و ال توجب عليهم  أونح اقتطاعًا للمكلفني القوانني السابقة عمومًا ال مت
تقديم ملف للمطالبة باالقتطاع الرضيبي، وإنام يمكن جلميع املكلفني املشاركة يف دعم هذه 
 املنظامت واحلصول عىل اخلصم من الرضيبة املستحقة بمجرد تقديم التربع.
ن املنبع، حيث تقتطع ولذلك فإنه ويف بعض البلدان التي تتبع أسلوب اخلصم م
الرضيبة املستحقة بشكل هنائي من الرواتب واألجور، دون السامح باسرتداد 
اخلصومات الرضيبية املستحقة عند تقديم التربعات يسمح للعامل )املكلف الرضيبي( 
إبالغ رب العمل بتربعه اخلريي حتى يقوم رب العمل بتعديل قيمة الرضيبة املقتطعة 
 (54)الرضيبي.بعد خصم االئتامن 
 الفرع الثاين: 
 الرضيبة تنزيل مبلغ التربع من وعاء
ُتعد هذه الصورة األكثر شيوعًا بني الترشيعات الرضيبية املقارنة، وبموجبها يسمح 
للمكلف خصم مقدار التربعات املقدمة للمنظامت غري الربحية من الدخل اخلاضع 
 التربع من وعاء الرضيبة. للرضيبة، بمعنى أن خيرج
فريقي حيث يسمح إتبنت هذه الصورة الترشيع اجلنوب ومن الترشيعات التي 
                                                 
(53) Majdanska, op.cit, p. (25). 
 (.131دليل منظامت املجتمع املدين، مرجع سابق، )ص (54)
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قانون الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني وقانون الرضيبة عىل دخل األشخاص 
املعنويني للمكلف احلق باقتطاع التربعات املقدمة للمنظامت غري الربحية املؤهلة بحد 
د، دون إمكانية لرتحيل هذه التربعات % من دخل الرشكات واألفرا50 إىلأعىل يصل 
 (55)من سنة ألخرى حيث تستهلك يف السنة التي دفعت فيها.
 وفقاً وكذا فعل املرشع الكندي إذ منح املكلفني من األشخاص الطبيعيني واملعنويني 
لقوانني الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل دخل الرشكات احلق يف 
 (56)% من دخوهلم.75 إىلاملقدمة للمنظامت غري الربحية بمقدار يصل  خصم قيمة التربعات
ولعل هذا النهج يعد األكثر دعاًم للجمعيات اخلريية خاصة يف الدول التي تتبع 
أسلوب الرضيبة التصاعدية، حيث يقلل هذا األسلوب من وعاء الرضيبة، وكلام قل 
ع هلا الرشحية األعىل، لك التي ختضتوعاء الرضيبة خضع ملعدل رضيبي أقل من 
عدل الرضيبي خيتلف باختالف وعائها يف حني يوفر األسلوب األول )اخلصم من املف
الرضيبة املستحقة( معاملة متساوية لكل املانحني، حيث يعطي كل واحد منهم مقدارًا 
 (57)متساويًا من اخلصم الرضيبي ال خيتلف باختالف دخوهلم.
ورة تضع حدًا لالقتطاع، ففي الترشيع الرضيبي وأغلب الدول التي تأخذ هبذه الص
% من دخل األشخاص 6% من دخل الرشكات، و1البولندي ال تزيد نسبة اخلصم عىل 
% بينام حتدد بالنسبة ملؤسسات 50ىلإ كا تصل النسبة بالنسبة لألفرادالطبيعيني، ويف أمري
 % فقط.10األعامل بـ
ضع حدًا أعىل للخصم كأسرتاليا إذ وعىل اجلانب اآلخر نجد بعض الدول التي ال ت
                                                 
(55) I rish, L.E (2007), The Tax Treatment of Non-Governmental organizations, A survey of Best 
Practices from Around The World International conference on Tax and the Non-profit Sector, 
Convened by NPP.P(5). 
 Brewis, o.p.cit.P. (17). 
(56) Hayhoe, R(2004), An Introduction to Canadian Tax. Treatment of the Third sector, International 
Journal of not-for-profit Law. volume 6. Issue 2, available at: 
 www.INCL.org/research/Journal/vol.6155/art_2htm    
(57) INCL, Tax Preference for Non-governmental organizations, International Not-for-profit Law 
Journal, vol.3. Issue.3, through. www.ICNL.org,tools/taxpaper.htm 
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 (58)يمكن خصم قيمة التربعات كاملة مهام كانت نسبتها من الدخل اخلاضع للرضيبة.
مثل هذه املعاملة بالنسبة للتربعات بوتسمح بعض الترشيعات كالترشيع البولندي 
 (59)العينية.
 الفرع الثالث: 
 السامح بقبول التربعات كنفقات رضيبية
 إىلتطبيقًا هلا يف الترشيع الرضيبي البولندي الذي يسمح باإلضافة  جتد هذه الصورة
الصورتني السابقتني من صور املعاملة التفضيلية للتربعات لرجال األعامل والذين 
سبقوا ودفعوا رضيبة مبيعات عىل إنتاجهم من بضائع البقالة إذا ما قاموا بمنحها 
تكلفة هذه البضائع من ضمن نفقاهتم  حيسبوا بأنوالتربع هبا ملنظامت النفع العام 
 الرضيبية املقبولة.
ومن اجلدير ذكره أن استعامل هذه املعاملة التفضيلية حترم املستفيدين منها من 
 (60)االستفادة من الصور األخرى.
 املبحث الثالث: 
 تقييم موقف قانون رضيبة الدخل األردين 
 من املعاملة الرضيبية للجمعيات اخلريية
تقييم موقف املرشع الرضيبي األردين من رعاية اجلمعيات اخلريية إالّ  ال يمكن
 بمناقشة جانبي املعاملة التفضيلية ومها:
 (.املطلب األولاملعاملة الرضيبية لدخول اجلمعيات اخلريية ) -
 (.املطلب الثايناملعاملة الرضيبية للتربعات املقدمة للجمعيات اخلريية ) -
 
 
                                                 
(58) Bullain, N.(2003), The legal Environmental of Private Philanthropy, International Comparative 
Survey, Senior Legal Advisor (ICNL). 
(59) Majdakns, op.cit, P.P. (25-27). 
(60). Ibid, p(27). 
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  املطلب األول:
 ون رضيبة الدخل األردين لدخول اجلمعيات اخلرييةمعاملة قان
قانون  ؛القانون الساري املفعول إىلتواترت الترشيعات الرضيبية األردنية وصوالً  
عىل املعاملة التفضيلية لدخول  2009( لسنة 28رضيبة الدخل املؤقت رقم )
خل الدخول يف مادته الرابعة من اخلضوع لرضيبة الد اجلمعيات اخلريية، والذي أعفى
املتحققة للنقابات واهليئات املهنية واجلمعيات التعاونية واجلمعيات األخرى املسجلة 
 واملرخصة قانونًا من عمل ال يستهدف الربح.
 أوالرتبوية  أوالثقافية  أواخلريية  أوكام أعفت املادة نفسها دخول املؤسسات الدينية  
 امهلا التي ال تستهدف الربح.الصحية ذات الصبغة العامة من أع أوالرياضية 
وكذلك احلال بالنسبة للدخول املتحققة للرشكات غري الربحية، مما يعني أن املرشع 
األردين أعفى من اخلضوع للرضيبة كل الدخول املتحققة للجمعيات اخلريية من كافة 
املصادر عىل اختالف أنواعها رشيطة عدم استهداف اجلمعية اخلريية الربح من قيامها 
 بذلك النشاط املحقق للدخل.
ويبدو من العبارات املطلقة التي استخدمها املرشع األردين أن اجلمعيات اخلريية 
تستطيع أن تبارش كل أنواع األنشطة دون أن ختضع لرضيبة الدخل أيًا كان نوع النشاط 
 كان نشاطًا اقتصاديًا كبناء أواعتياديًا كإقامة احلفالت اخلريية وقبول التربعات 
أن تلك األنشطة مل  تالعقارات وتأجريها وبناء املستشفيات واجلامعات مادام
 تستهدف الربح ابتداًء.
عىل أن عدم استهداف الربح ال يعني أن النشاط ال يولد دخاًل، وإنام قد ينتج دخاًل  
 لكن اهلدف من االنخراط به ليس حتقيق الربح.
 الذي تبناهما هو املعيار  أوية وهنا يثور التساؤل كيف يمكن إثبات عدم الربح
 املرشع لإلعفاء الرضيبي؟.
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( من القانون املؤقت 4احلقيقة أن املرشع األردين ويف معرض حديثه يف املادة رقم )
لرضيبة الدخل عن إعفاء اجلمعيات اخلريية وغريها من منظامت املجتمع املدين أحال 
م والرشوط اخلاصة حلصول عىل نظام خاص تصدره اإلدارة الرضيبية حيدد األحكا
 هذه املنظامت عىل إعفاء لدخوهلا.
نظام إحكام إعفاء دخل  2010( لسنة 30وقد صدر بالفعل النظام رقم )
األشخاص االعتباريني من الرضيبة والذي اشرتط جمموعة من الرشوط حلصول 
اجلمعيات اخلريية وغريها من املنظامت األهلية عىل اإلعفاء، ويمكن حرص هذه 
 رشوط كاآليت:ال
ألحكام القانون سواء تم  وفقاً أن يتم تسجيل هذه األشخاص املعنوية  .1
املجلس األعىل  أوبالنسبة للجمعيات اخلريية  االجتامعيةالتسجيل لدى وزارة التنمية 
مراقب الرشكات بالنسبة للرشكات غري الربحية  أوللشباب بالنسبة للنوادي الشبابية 
 .للهيئات الدينية ومؤسسات الوقف وزارة األوقاف بالنسبة أو
 أوأن تكون غايات هؤالء األشخاص االعتباريني بمقتىض تسجيلهم  .2
تراخيصهم حتقيق النفع العام وخدمة املجتمع دون حتقيق أي منافع شخصية وهو ما 
لقانون اجلمعيات لسنة  وفقاً ما اشرتطه املرشع عند تسجيل اجلمعيات اخلريية  يتفق مع
2009. 
ها أهدافإنفاق الدخل املتحقق من أي نشاط متارسه عىل حتقيق  أن يقترص .3
نظام أي منها توزيع الدخل املتحقق عىل أعضائها كليًا  أوال يسمح قانون  وإنوغاياهتا 
بأي طريقة كانت، وهو أيضًا من الرشوط التي أقرها املرشع يف قانون  أوجزئيًا  أو
 لقبول تسجيلها. 2009اجلمعيات لسنة 
أي  إىلتصفيتها وفق نظامها الداخيل  أوملكية موجوداهتا عند حلها أن تؤول  .4
 إىل أو( من قانون رضيبة الدخل 4جهة من اجلهات املعفاة املنصوص عليها يف املادة )
 بلدية يف اململكة األردنية اهلاشمية. أوأي مؤسسة رسمية عامة 
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ية مع أي من اتفاق أومن هؤالء األشخاص االعتباريني أي عقد  يبرام أعدم إ .5
 أوجزئيًا إذا تضمن ذلك العقد  أوأي شخص اعتباري آخر يملكه كليًا  أوأعضائها 
مصطنعة وفق أحكام  أومعاملة ترصف ومهية  أوتلك االتفاقية ما يعترب هتربًا رضيبيًا 
 قانون رضيبة الدخل.
( من 55ألحكام املادة ) وفقاً عدم ارتكاب أي فعل من األفعال املعاقب عليها  .6
انون رضيبة الدخل، هذه املادة التي تضمنت اجلرائم الرضيبية املتعلقة بإخفاء أي ق
املستندات ذات  أواإلتالف املقصود للسجالت  أوجزء منه خيضع للرضيبة،  أونشاط 
اصطناع فواتري الرشاء  أوالصلة بالرضيبة قبل املدة املحددة لالحتفاظ هبا وفق القانون، 
زيادة اخلسائر  أو رباحتندات إلهيام اإلدارة الرضيبية بقلة األغريها من املس أووالبيع 
مستندات مصطنعة هبدف التهرب من  أوسجالت  إىلوتقديم اإلقرارات باالستناد 
 دفع الرضيبة.
ومن مقتضيات الواجبات الرضيبية أن تقوم اجلمعيات اخلريية وغريها من منظامت 
حكام قانون رضيبة الدخل والتعليامت أوفق بتنظيم السجالت واملستندات  املجتمع املدين
الصادرة هبذا اخلصوص وتقديمها لإلدارة الرضيبية يف موعد ال يتجاوز اليوم األخري من 
 عند طلبها من دائرة رضيبة الدخل. أوالشهر الرابع لنهاية فرتاهتا الرضيبية 
ا لإلعفاء عىل أن خمالفة اجلمعيات اخلريية للرشطني اخلامس والسادس يعني فقداهن 
الفرتات الرضيبية قبل وقوع  أواملقرر لدخوهلا وحماسبتها عن دخلها عن الفرتة 
 املخالفة، وذلك يف الفرتة الرضيبية التي وقعت فيها تلك املخالفة.
ويمكن وبناء عىل الفهم العام للنصوص أن نخرج بنتائج فيام يتعلق باملعاملة 
 رصها يف:الرضيبية لدخول اجلمعيات اخلريية يمكن ح
يف قانون رضيبة الدخل يف املعاملة الرضيبية بني  املرشع األردينمل يفرق  .1
الدخول املتحققة للجمعيات اخلريية من األنشطة االعتيادية هلا كقبول التربعات و 
 إقامة احلفالت وبني األنشطة االقتصادية التي تبارش فيها اجلمعية نشاطًا جتاريًا.
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 أنشطتهاول املتحققة للجمعيات اخلريية من مجيع اشرتط املرشع إلعفاء الدخ .2
 عدم استهداف الربح عند القيام هبذه األنشطة .
وجهة الدخل كأساس  أوأخذ املرشع الرضيبي األردين بمعيار مصري الدخل  .3
إلعفاء الدخل من اخلضوع للرضيبة، فاشرتط يف النظام اخلاص واملتعلق بأحكام 
تباريني أن يتم إنفاق الدخول املتحققة من كل اإلعفاء من الرضيبة لألشخاص االع
كل منظمة  أهدافاألنشطة التي تبارشها اجلمعيات اخلريية يف سبيل حتقيق أغراض و 
 .ةعىل حد
وبذلك حيقق املرشع املزايا اخلاصة هبذه القاعدة من حيث تقديم احلوافز  
عام، ويف الوقت للجمعيات اخلريية للقيام بدورها اجلوهري يف خدمة أغراض النفع ال
دعاءات املنافسة ابارشهتا للنشاطات االقتصادية عن نفسه يبعد اجلمعيات اخلريية عند م
غري العادلة مع الرشكات التجارية التي تقدم نفس السلع واخلدمات، كل ذلك دون 
إخالل جوهري باإليرادات الرضيبية، فهذه القاعدة التي تبناها املرشع األردين أقل 
 ريًا عىل اإليرادات الرضيبية.القواعد تأث
وبذا جيمع املرشع الرضيبي األردين بني مزايا السياسة التشجيعية للجمعيات  
 اخلريية دون أن يؤذي بشكل كبري اإليرادات الرضيبية للدولة.
ولقد حاول املرشع األردين مواجهة السلبية اخلاصة بقاعدة مصري الدخل واملتعلقة 
الرضيبي املقرر بموجبها من أجل التهرب الرضيبي وذلك عندما  بإمكانية استغالل اإلعفاء
نص رصاحة عىل فقدان اإلعفاء الرضيبي يف حال ارتكاب اجلمعية اخلريية ألية جريمة من 
 ترصف ومهي حيمل معنى التهرب الرضيبي. أوإجراء أي عقد  أواجلرائم الرضيبية 
يف مسألة ارتباط إنفاق الدخول لكن املعضلة الرئيسة يف مسلك املرشع األردين تبقى 
 نأالنفع العام لكل مجعية خريية خاصة  أهدافاملتحققة من األنشطة االقتصادية مع 
مؤرشات هلذا االرتباط، فام هي الصالت املطلوبة بني  أومل يضع أي حمددات  املرشع
 اجلمعية اخلريية وإنفاق دخوهلا الستحقاق اإلعفاء الرضيبي؟. أهداف
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الصعوبة اإلجرائية املتعلقة بتحديد الصالت هو أمر تشرتك فيه معظم واحلقيقة أن 
الترشيعات الرضيبية التي أخذت هبذا النهج، فمن الصعوبة بمكان وضع ترشيع حيدد 
مثل هذا  فإناجلمعيات اخلريية و لذلك  أهدافالصالت املطلوبة بني هذه الدخول و
ارة الرضيبية يف قراراهتا تلك للرقابة ، وختضع اإلدةالتحديد إنام يتم بكل حالة عىل حد
 القضائية.
 املطلب الثاين: 
 موقف املرشع األردين من التربعات املقدمة للجمعيات اخلريية
مل يتخلف املرشع الرضيبي األردين عن غريه من الترشيعات الرضيبية املقارنة فيام 
فلقد تعرض للمسألة  يتعلق باملعاملة التفضيلية للتربعات املقدمة للجمعيات اخلريية،
والتي أجاز بموجبها  1954( من قانون رضيبة الدخل لسنة 3ألول مرة يف املادة )
إنسانية من الدخل اخلاضع للرضيبة  أوخصم التربعات املدفوعة كتربع ملقاصد خريية 
 رشيطة إقرار جملس الوزراء هلذه الصفة.
ام ترك األمر دون حتديد، ومل حيدد القانون املذكور قيمة اخلصم بنسبة حمددة وإن
ليحقق بذلك أعىل درجات املرونة والتسامح والتحفيز هلذا النوع من التربعات، كام 
أكد املرشع هذه النتيجة بإجازته ترحيل قيمة التربعات للسنوات الست التالية للسنة 
 التي دفع فيها التربع يف حالة عدم استيعاب الدخل لكامل قيمة التربعات.
ملرشع الرضيبي عاد وتراجع عن هذه املعاملة التفضيلية املتوسعة عندما إالّ أن ا 
% من 25مقدار التربع املقبول خصمه بـ 1964( لسنة 25حدد يف القانون رقم )
 إىلالدخل اخلاضع للرضيبة، كام ألغى املرشع جواز ترحيل ما تبقى من التربعات 
 السنوات التالية للسنة التي دفع فيها التربع .
هو القانون الساري املفعول  إىلتمرت األمور دون تغيري يذكر حتى وصلنا واس
قانون رضيبة الدخل الذي أقر كسابقيه من  2009( لسنة 28ؤقت رقم )املقانون ال
 (61)(.10القوانني مبدأ املعاملة التفضيلية من خالل نص املادة )
                                                 
 :قانون رضيبة الدخل عىل أنه 2009( لسنة 28( من قانون مؤقت رقم )10تنص املادة ) (61)
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  التاليني:نيلقانونيويمكن من خالل املادة املشار إليها أعاله استخالص احلكمني ا
 البلديات. أوالرسمية  أواملؤسسات العامة  أوالتربع للدوائر احلكومية  أوال :
حيث عامل املرشع األردين هذا التربع معاملة متميزة إذ أجاز للمكلف احلق يف 
خصم كامل املبلغ املتربع فيه من الدخل اإلمجايل لتلك الفرتة الرضيبية التي دفع فيها، 
احلكم خارج نطاق املعاملة الرضيبية للجمعيات اخلريية، ويرتبط به فقط  ويقع هذا
بحساب مقدار املبلغ اجلائز تنزيله من الدخل اخلاضع للرضيبة عند تقديم تربعات 
للجهات الرسمية واجلمعيات اخلريية يف نفس السنة الرضيبية، كام سيتبني يف الفقرة 
 التالية.
 أوالثقافية  أوالبيئية  أواإلنسانية  أواخلريية  أوة التربع للمقاصد الدينيثانيا : 
 احلزبية. أوالرياضية 
معنويًا دفع  أوًا طبيعيًا أكان شخص أجاز املرشع الرضيبي ألي مكلف رضيبي سواءً  
مهنية أن ينزل قيمة تلك التربعات من  أورياضية  أوخريية  أوتربعات ملقاصد دينية 
 الضوابط التالية:الدخل اخلاضع للرضيبة وذلك ضمن 
البيئية  أواخلريية  أوأن يقرر جملس الوزراء هلذه التربعات صفة املقاصد الدينية  . أ
.....، فالصالحية يف تقرير صفة التربعات أمر تركه املرشع بيد جملس الوزراء وبدون 
ك تقول حمكمة التمييز تقرير هذه الصفة ال إمكانية خلصم تلك التربعات ويف ذل
إنسانية ما مل  أوا اإلعانات والتربعات فإهنا ال تنزل كتربع ملقاصد خريية مأاألردنية )
 (62)يقرر جملس الوزراء هلا هذه الصفة(.
                                                                                                                            
العامة  أواملؤسسات الرسمية  أوغ دفع خالل الفرتة الرضيبية ألي من الدوائر احلكومية أ. جيوز للشخص تنزيل أي مبل
 البلديات من الدخل اإلمجايل يف الفرتة التي تم فيها الدفع. أو
 أوخريية  أوب. يسمح ألي شخص تنزيل االشرتاكات والتربعات املدفوعة يف اململكة دون نفع شخيص ملقاصد دينية 
شرتاكات والتربعات مهنية إذا أقر جملس الوزراء هلا هذه الصفة واال أورياضية  أوثقافية  أوبيئية  أوية علم أوإنسانية 
تزيد املبالغ عن ما يسمح به قانون األحزاب، ويشرتط أن اليتجاوز ما ينزل بمقتىض أحكام أالفراد عىل لأل املدفوعة
نصوص عليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة وقبل إجراء هذا % من الدخل اخلاضع بعد إجراء التنزيل امل25هذه الفقرة 
 التنزيل.
، فيام يتعلق بالتربعات املقدمة لألحزاب السياسية، مل يشرتط املرشع 27/7/1980تاريخ  26/80متييز حقوق  (62)
التنفيذية جتاه  لشبهة التدخل وتأكيدًا عىل مبدأ حيادية السلطة اأن تؤخذ موافقة جملس الوزراء عىل هذا التربع درءً 
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% من الدخل اخلاضع للرضيبة 25أن ال يتجاوز املبلغ الذي يتم تنزيله كتربع الـ . ب
وذلك بعد إجراء التنزيل املتعلق بتقديم التربعات للوزارات والدوائر الرسمية 
 حلكومية يف حال تقديمهام يف نفس السنة الرضيبية.وا
 عدم وجود نفع شخيص للمتربع من تقديم تربعه. . ج
عدم جواز ترحيل التربعات لسنة رضيبية غري السنة التي دفعت هبا يف حال  . د
يف حالة رغبة املكلف التنزيل يف سنة  أوعدم كفاية الدخل اخلاضع الستغراق التربع 
 رضيبية أخرى.
عىل موقف املرشع األردين يف قانون رضيبة الدخل فيام يتعلق باملعاملة  وهنا يالحظ
 الرضيبية للتربعات املقدمة للجمعيات اخلريية املالحظات التالية:
يسجل عىل املرشع الرضيبي تراجعه الواضح يف السياسة املحفزة لتقديم  أوال :
ول تنزيل التربعات التربعات للجمعيات اخلريية، فلقد بدأ تارخيه بشكل مرشق بقب
الترشيعات الرضيبية كالترشيع  املقدمة دون تقييدها بحد أعىل كام فعلت بعض
السنوات الست التالية للسنة الرضيبية  إىلسرتايل، كام أجاز ترحيل مبالغ التربعات اال
 التي دفع فيها التربع يف حال عدم كفاية الدخل ملبلغ التربع.
منذ البداية أسلوب تنزيل مبلغ التربعات املقدمة تبنى املرشع الرضيبي و ثانيا :
للجمعيات اخلريية من الدخل اخلاضع للرضيبة وهو األسلوب األكثر شيوعًا ودعاًم 
للجمعيات اخلريية خاصة يف الدول التي تأخذ بأسلوب الرضيبة التصاعدية كاألردن 
ع ملعدل حيث يقلل هذا األسلوب من وعاء الرضيبة، وكلام قل وعاء الرضيبة خض
 رضيبي أقل من ذلك املعدل الذي ختضع له الرشحية األعىل.
أعىل للتنزيل  إىل حتديد حد 1964ذهب املرشع الرضيبي األردين ومنذ العام  ثالثا :
 % من الدخل اخلاضع للرضيبة يف السنة الرضيبية الواحدة.25بام ال يتجاوز 
من الدخل اخلاضع للرضيبة  اشرتط املرشع الرضيبي لقبول تنزيل التربعات رابعا :
                                                                                                                            
ردنيًا ويف أن يكون املتربع شخصًا طبيعيًا أربعات املقدمة لألحزاب السياسية العمل احلزيب، واشرتط املرشع بالنسبة للت
 كل األحوال جيب أن ال يزيد مقدار التربع عن مخسني ألف دينار سنويًا.
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ء دون االكتفاء ارالوز اإلنسانية .... عىل التربع من قبل جملس أوإضفاء الصفة اخلريية 
 (63)بمجرد تقديمها للجمعيات اخلريية.
لقانوهنا تصبح  وفقاً نه وباعتقادي أن اجلمعيات اخلريية وبموجب تسجيلها أمع 
هلا احلق يف خصم تربعاته دون اشرتاط مؤهلة لتلقي التربعات، ولكل من يقدم تربعًا 
 موافقة جملس الوزراء.
ال  جهة املتربع هلا إىلوكام كنا نتمنى أن يقبل املرشع تنزيل مبلغ التربع بالنظر  
للهدف من التربع، فصفة التربع تثبت ملبلغ التربع من خالل اجلهة املتربع هلا، دون أن 
تبع ذلك من إمكانية للتحكم وإساءة يرتك أمر حتديد الصفة ملجلس الوزراء وما ي
 استعامل السلطة.
اشرتاط املرشع انتفاء النفع الشخيص لقبول تنزيل التربعات املقدمة من  خامسا :
معيار لتحديد النفع الشخيص وهو ما يبدو اشرتاطًا عبثيًا  أواملكلفني دون وضع قيد 
حال شك اإلدارة يف  قد يطلق يد اإلدارة الرضيبية الستبعاد قبول تنزيل مبلغ يف
وجود نفع شخيص وراء التربع ، دون أن يكون هلذا الشك عالمات إالّ يف ذهن 
 اإلدارة الرضيبية نفسها.
( من قانون اجلمعيات اشرتط لقبول التربع أن ال 17املرشع يف املادة ) نأخاصة 
ال تتعارض الرشوط واإلحكام  وإنيكون التربع خمالفًا للنظام العام واآلداب 
 واملوضوعة من مقدم التربع مع قانون اجلمعيات والنظام األسايس للجمعية املتربع هلا.
                                                 
( منه عىل اجلمعيات اخلريية أن تعلن يف 17) وتعديالته يف املادة 2008( لسنة 51وجب قانون اجلمعيات رقم )أ (63)
التمويل  أوتقيد يف سجالهتا املالية اسم اجلهة املقدمة للتربع  وإنمتويل حصلت عليه اجلمعية  أوتقريرها السنوي عن أي تربع 
 لية:ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي رشوط خاصة بذلك. واشرتط املرشع عموماً يف التربعات الرشوط التا
 اآلداب. أوالتمويل مرشوعًا وغري خمالف للنظام العام  أوأن يكون مصدر التربع  .1
التمويل مع أحكام قانون اجلمعيات والنظام  أوأن ال تتعارض الرشوط التي حددهتا اجلهة املقدمة للتربع  .2
 األسايس للجمعية.
 ألجلها.التمويل للغاية التي تم تقديمه  أواستخدام التربع  أوأن يتم إنفاق  .3
التمويل  أوشعار مصدر التربع ار جملس الوزراء ،عىل أن يبني اإلأما إذا كان التربع من مصدر أجنبي فعىل اجلمعية إشع
ومقداره وطريقة استالمه والغاية التي سينفق عليها وأي رشوط خاصة به، ويف حال عدم صدور قرار بالرفض عن 
 يخ استالم اإلشعار، فيعترب التربع موافقًا عليه .جملس الوزراء خالل مدة ثالثني يومًا من تار
وعند صدور قرار بالرفض عىل اجلمعية أن متتنع عن استالم التربع، ويكون قرار رفض التربع قاباًل للطعن أمام حمكمة 
 /ح(.17العدل العليا )م/
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مل يتحدث املرشع عن إمكانية خلصم التربعات العينية املقدمة للجمعيات  سادسا : -
 اخلريية كام فعلت بعض الترشيعات كالترشيع البولندي.
يات اخلريية األردنية ولذلك فإنني أرى يف ضوء أمهية التربعات يف إمداد اجلمع
ذ تشكل التربعات مصدرًا رئيسًا من مصادر متويل إموال للقيام بمهامها اإلنسانية باأل
خزانة اجلمعيات اخلريية األردنية خاصة مع ضعف هذه اجلمعيات يف االعتامد عىل بيع 
  (64)منتجاهتا كام تشري دراسة عبابنة والعقيل.
 أن يقوم املرشع األردين بـ:
املرشع قبول خصم التربعات املقدمة للجمعيات اخلريية واملسجلة  أن يقرر .1
 قانونًا ودون اشرتاط موافقة جملس الوزراء لتأكيد الصفة اخلريية هلذه التربعات.
تعديل احلد األقىص للمبلغ احلائز تنزيله من الدخل اخلاضع للرضيبة بشكل  .2
يه كام هو بالنسبة % بالنسبة لألشخاص الطبيعيني واإلبقاء عل40سنوي لتصبح 
لألشخاص املعنويني، ملا يف ذلك من حتفيز لألفراد للتربع واالنخراط يف مؤسسات 
 موجودة يف املجتمع املدين عمومًا، فالعزوف عن االنخراط يف العمل التطوعي مشكلة
 املجتمع األردين.
إلغاء الرشط املتعلق بانعدام وجود النفع الشخيص وراء التربع، فوجود هذا  .3
 رشط قد يثري النزاع بني اإلدارة الرضيبية واملكلفني وحيد من الدافعية للتربع.ال
قبول التربعات العينية املقدمة للجمعيات اخلريية والسامح بتنزيل قيمتها من  .4
الدخل اخلاضع للرضيبة، تشجيعًا هلذا النوع من التربعات، وحتديد حد أعىل بالنسبة 
الدخل اخلاضع للرضيبة، حتى ال تستغل هذه  % من1هلذه التربعات بام ال جياوز 
سلعة  أوالتالعب هبا، فكل تاجر يملك بضاعة  أوالتربعات للتخلص من دفع الرضيبة 
أساسية مل يستطع تروجيها يقدمها كتربع إلحدى اجلمعيات اخلريية، ويضاف الشرتاط 
 ا يف مرشوعاهتا.قبوهلا إحضار ما يثبت صالحيتها وإمكانية استفادة اجلمعية اخلريية منه
                                                 
ميدانية آلراء العاملني  ، دراسةاألردنرائد عبابنه وحممد العقيل، متويل اجلمعيات اخلريية املتخصصة يف  (64)
 .2006، 4، العدد 2املجلد  يف اإلدارة العامة ، يةاألردناملجلة  واملتطوعني فيها ،
http://Journals.Jo.edu.jo/JJBA/articale/view/1300/129,  
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 اخلامتة
من ترشيعات رضيبة الدخل املقارنة يف أغلب دول العامل بأمهية اجلمعيات  إدراكاً 
اخلريية كأنموذج حي للعمل اخلريي والتطوعي و دور هذه اجلمعيات املحوري يف 
خدمة املجتمعات وتقديم السلع واخلدمات األساسية لطالبيها من أفراد املجتمع ممن 
ق فشاًل ذريعًا يف تلبيتها هلم فقد أقرت هذه الترشيعات معاملة رضيبية فشل السو
 تفضيلية مزدوجة هلذه اجلمعيات فيام يتعلق بدخوهلا والتربعات املقدمة هلا.
اتفقت عىل املبدأ إالّ أهنا اختلفت يف صور  وإنن هذه الترشيعات أواحلقيقة 
 ية ورعاية الداعمني هلا.وأساليب املعاملة التفضيلية لدخول اجلمعيات اخلري
ومل يتخلف املرشع األردين يف قانون رضيبة الدخل عن ركب هذه الترشيعات 
املقارنة، فقد أعفى دخول اجلمعيات اخلريية من اخلضوع لرضيبة الدخل واملتأتية من 
ح ابتداًء وإنفاق كافة مصادر الدخل رشيطة عدم استهداف هذه األنشطة حتقيق الرب
اجلمعية وأغراضها األساسية. كام وعامل  أهدافجل حتقيق أهذه الدخول من 
التربعات املقدمة للجمعيات اخلريية معاملة تفضيلية إذ أجاز للمكلفني تنزيلها بحد 
 % من الدخل اخلاضع للرضيبة وضمن رشوط معينة.25أعىل مقداره 
يف الرضيبي يف قانون رضيبة الدخل قد نجح وإىل حد كبري  وبذا نجد أن املرشع
ي يف األردن، رعاية اجلمعيات اخلريية كإحدى مؤسسات العمل اخلريي والتطوع
 ن تكتمل صورته وتزيد رعايته بتبني التوصيات التالية:أويمكن هلذا النجاح 
قبول خصم التربعات املقدمة للجمعيات اخلريية واملسجلة قانونًا ودون  .1
 ذه التربعات.اشرتاط موافقة جملس الوزراء لتأكيد الصفة اخلريية هل
تعديل احلد األقىص للمبلغ اجلائز خصمه من الدخل اخلاضع للرضيبة وبشكل  .2
% بالنسبة لألشخاص الطبيعيني واإلبقاء عىل النسبة كام هي 40سنوي ليصبح 
بالنسبة لألشخاص املعنويني لتحفيز األفراد عىل االنخراط يف مؤسسات 
نيه مؤسسات املجتمع املدين املجتمع املدين عمومًا يف ظل العزوف الذي تعا
44
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/9
[د.إبراهيم كامل الشوابكة]  
 
 
 479 [السنة التاسعة والعرشون]                [2015كتوبر هـ أ1436ذي احلجة  -والستون الرابعالعدد ]
 
 األردين.
إلغاء الرشط املتعلق بانعدام وجود النفع الشخيص وراء التربع، فوجود هذا  .3
الرشط يمكن أن يكون مصدرًا آخر للنزاع بني املكلفني واإلدارة الرضيبية 
 ومثبطًا لألشخاص عن التربع.
نزيل قيمتها من قبول التربعات العينية املقدمة للجمعيات اخلريية والسامح بت .4
أعىل  حد النوع من التربعات، وحتديد الدخل اخلاضع للرضيبة، تشجيعًا هلذا
% من الدخل اخلاضع للرضيبة، حتى ال 1بالنسبة هلذه التربعات بام ال جياوز 
التالعب هبا، فكل تاجر  أوتستغل هذه التربعات للتخلص من دفع الرضيبة 
روجيها يقدمها كتربع إلحدى سلعة أساسية مل يستطع ت أويملك بضاعة 
ذلك الشرتاط قبوهلا إحضار ما يثبت  إىلاجلمعيات اخلريية، ويضاف 
صالحيتها وإمكانية استفادة اجلمعية اخلريية منها يف مرشوعاهتا، وتنزيل قيمتها 
 بحسب قيمتها احلقيقة املشرتاة قبل الربح. 
يانات واألرقام تفعيل وحدة الدراسات يف دائرة رضيبة الدخل يف توفري الب .5
، وحجم األنشطة ةحول حجم اإليرادات املتأتية من كل القطاعات عىل حد
القرار الوقوف  واخلاضعة للرضيبة واملعفاة حتى يتمكن الباحثون ومصدر
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 قائمة املراجع
 لعربيةاملراجع باللغة ا -أ
هياب الذيب، كيف جتمع التربعات عرب اإلنرتنت، جملة نامء لتنمية املوارد إ .1
 2003املالية للمنظامت غري الربحية، 
رائد عبابنه وحممد العقيل، متويل اجلمعيات اخلريية املتخصصة يف األردن،  .2
دراسة ميدانية آلراء العاملني واملتطوعني فيها ،املجلة األردنية يف اإلدارة 
 .2006، 4، العدد 2عامة ، املجلد ال
http://Journals.Jo.edu.jo/JJBA/articale/view/1300/129 
رفعت الفاعوري، اجلمعيات اخلريية يف حمافظ اربد، واقع وطموحات،   .3
، جامعة االجتامعية –انيةجملة أبحاث الريموك، سلسلة العلوم اإلنس
 .1995، 13الريموك، العدد
دليل  ، ترمجة حممد شومان كارال سايمون وروبرت كوشني و ليون ايريش  .4
املجتمع املدين، املركز الدويل لقانون املنظامت   القوانني املؤثرة يف منظامت
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